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أثر المصلحة العامة في تفسير العقد 
الإداري

في ضوء قضاء ديوان المظالم

هشام بن حسين بن عبد الرحمن الشّدي
مستشار قانوني

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخر 1447هـ | أكتوبر 2025م
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المقدمة

الحمــد لله رب العالمــن والصلاة والســام على أشرف الأنبياء والمرســلين 
نبينــا محمد، وعــى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فــإن العقــود الإداريــة مــن أهــم وســائل جهــة الإدارة في تحقيــق أهدافهــا 
التــي تبتغــي بهــا الصالــح العــام، وتعــزز مــن كفــاءة أعــال مشــاريعها 
ــا للمجتمعــات، مــن خــال بســط قواعــد الشــفافية،  ــي تقدمه ــة الت التنموي
ــال  ــل لل ــة أفض ــق قيم ــدوره إلى تحقي ــؤدي ب ــذي ي ــة، ال ــة، والمنافس والنزاه

العام وتعزيــز التنمية الاقتصادية.

مــن ســلطات  الإداريــة  العقــود  إلى  العنايــة  اتجهــت  لذلــك  ونتيجــة 
الدولــة الثــاث: التنظيميــة، والقضائيــة، والتنفيذيــة، فصــدرت التشريعــات 
المنظمــة لهــا، وشُــيدت المبــادئ القضائيــة، وأسســت القواعــد والإجــراءات 
التنفيذيــة؛ إيمانًــا بدورهــا في تحقيــق المصلحــة العامــة، وتماشــيًا مــع التطــورات 
المتســارعة التــي تحتــم تطــور هــذه العقــود وقدرتهــا في تلبيــة احتياجــات 

المرفق العام وضمان ســره بانتظام واطراد.

العامــة،  المصلحــة  الإداريــة تحقيــق  العقــود  مــن  الغايــة  كانــت  ولمــا 
ومبناهــا قائــاً عــى مبــدأ ضــان ســر المرفــق العــام، كانــت الحاجــة إلى بيــان 
أثــر ذلــك في منازعــات تفســر نصــوص العقــود الإداريــة، ذلــك أن العقــد 
ــاف  ــراد، بخ ــة الأف ــى مصلح ــة ع ــة العام ــم المصلح ــز بتقدي الإداري يتمي
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ــى  ــه ع ــاق أطراف ــى اتف ــى ع ــذي يُبن ــدني ال ــد الم ــية في العق ــدة الأساس القاع
وجه المكافأة والموازنة.

وعــى إثــر ذلــك تصــدى القضــاء الإداري للنظــر في مشروعيــة المصلحــة 
العامــة محــل المنازعــة التعاقديــة التــي تكــون جهــة الإدارة طرفًــا فيهــا، 
وأعمــل فيهــا قواعــد التفســر بالتأصيــل، وأجــرى أدواتــه بالتحليــل، وأقــام 
ــي  ــة الت ــتصحبًا الغاي ــة، مس ــة والخاص ــح العام ــن المصال ــوازن ب ــط الت ضاب
مــن أجلهــا التقــت عليــه إرادة طــرفي العقــد، فأثمــرت مبــادئ قضائيــة 
ــات  ــه متطلب ــا تقتضي ــع م ــى م ــة، وتتماش ــادئ العدال ــع مب ــق م ــة، تتف رصين

تطور مرافق الصالح العام وانتظام ســرها.

فاتجهــت النيــة بعــد الاســتعانة بــالله تعــالى إلى بحــث أثــر المصلحــة العامــة 
في تفســر العقــد الإداري في ضــوء قضــاء ديــوان المظــالم، متنــاولًًا فيــه: 
البــاب، ومــا ذكــره شراح القانــون  القواعــد والمبــادئ المســتقرة في هــذا 
الإداري، عــى ضــوء المبــادئ والأحــكام القضائيــة الصــادرة مــن محاكــم 
ديــوان المظــالم بمختلــف درجاتهــا: »المحاكــم الإداريــة، ومحاكــم الاســتئناف 

الإداريــة، والمحكمة الإدارية العليا«.

والبحــث اتجــه بشــكل خــاص إلى التركيــز عــى القواعــد والأســس التــي 
يرتكــز عليهــا تفســر العقــد الإداري مــن خــال المصلحــة العامــة باعتبــاره 
تحــت مظلــة القانــون العــام، دون التطــرق إلى القواعــد والعوامــل التــي 
ــه مــن  ــم التطــرق ل ــه ت ــك أن ــون الخــاص، ذل يتناولهــا تفســر العقــد في القان

شراح القانون الخاص بشــكل موسع في مظانه.
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أهمية الموضوع:

تتمثــل أهمية بحث الموضوع في الآتي:

1- أن تفســر العقــد الإداري مــن خــال المصلحــة العامــة يحقــق الغايــة 
من إبرامه.

ــة الكشــف عــن المصلحــة العامــة وتقريرهــا في ضــوء تفســر  2- صعوب
التزامــات وحقوق أطراف العقد.

3- كشــف الــدور المهــم والــروري الــذي يقــوم بــه القــاضي الإداري 
في تفســر العقــد مــن خــال المصلحــة العامــة، والتحديــات التــي تواجهــه في 

سبيل القيام بذلك.

أهداف الدراسة:

1- بيــان نشــأة العقــد الإداري وخصائصــه، وأثــر ذلــك في تفســره مــن 
خلال المصلحة العامة.

2- كشــف أثــر المصلحــة العامــة في العقــد الإداري مــن خــال مــا تناولــه 
القضاء الإداري وشراح القانون.

خــال  مــن  الإداري  العقــد  تفســر  وقواعــد  مبــادئ  توضيــح   -3
في  والتطبيقيــة  النظريــة  الجوانــب  إثــراء  في  وأثرهــا  العامــة،  المصلحــة 

القانون الإداري.



279
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تفسير العقد الإدار في أثر المصلحة العامة

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

4- ربــط تطبيقــات الأحــكام القضائيــة الصــادرة مــن ديــوان المظــالم 
بالمبــادئ المســتقرة في القانــون الإداري، وإبــراز تأصيــل هــذه الأحــكام، 

وتميزها من خلال عرض تســبيبها وتحليلها.

البحث: مشكلة 

تتمثــل مشــكلة البحــث في أن العقــود الإداريــة والإجــراءات التــي تقــوم 
عليهــا جهــة الإدارة في ســبيل تنفيــذ العقــد تســتهدف تحقيــق المصلحــة العامــة 
وضــان ســر المرفــق العــام، وحيــث إن مصطلــح المصلحــة العامــة فضفــاض 
ومــرن ومتغــر، ويتأثــر بالوقائــع والظــروف التــي تحتــف بتنفيــذ العقــد، 
فقــد يطــرأ عــى العقــد تــرف مــن أحــد أطرافــه يســتند عــى تفســر نــص 
ــر ضرر  ــذا التفس ــى ه ــب ع ــة، فيترت ــة العام ــق المصلح ــرض تحقي ــد لغ العق
يقــع عــى جهــة الإدارة بتأثــر تنفيــذ مــروع العقــد عــى غــر الوجــه الــذي 
تقصــده، أو ضرر يقــع عــى المتعاقــد في حقوقــه أو التزاماتــه، فمتــى يتــم 
اللجــوء إلى المصلحــة العامــة في تفســر العقــد الإداري؟ ومــا هــي القواعــد 
ــون  ــاء الإداري، فيك ــل القض ــن قب ــا م ــتناد عليه ــم الاس ــي يت ــس الت والأس
تفســر العقــد الإداري مــن خــال المصلحــة العامــة متوافقًــا مــع مبــادئ 

العدالة في الشرع والنظام؟

السابقة: الدراسات 

في حــدود اطــاع الباحــث لم يقــف عــى مــن أفــرد عنــوان البحــث ببحــث 
ــون  ــة في مراجــع القان ــه مبثوث ــل الموضــوع وجزئيات مســتقل، غــر أن تفاصي
الإداري ومؤلفــات العقــود الإداريــة، وتــم الرجــوع لهــا في إعــداد هــذا 
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ــه  ــا وقــف علي البحــث والإشــارة لهــا في مراجعــه ومصــادره، وفي حــدود م
الباحــث فقد اطلع على ما يلي:

1- كتــاب: نظريــة تفســر العقــد في القانونــن المــدني والإداري، للدكتــور 
برهان زريق، مطبعة الإرشــاد - اللاذقية.

وهــو كتــاب مقــارن تنــاول فيــه موضوعــات تفســر العقــد بشــكل عــام 
بــن القانــون المــدني والإداري، وأفــرد فيــه مباحــث تتعلــق بالعقــد الإداري 
بوجــه خــاص كالصالــح العــام، والعــادة الإداريــة، وقاعــدة الشــك لمصلحــة 

المدين في العقد الإداري.

2- بحــث: ضوابــط التفســر القضائــي للعقــد الإداري: دراســة مقارنــة، 
ــي  ــق الح ــة المحق ــور في مجل ــدي، منش ــر الخال ــل وخض ــاه كرب ــن: رف للباحث

للعلــوم القانونية والسياســية، جامعة بابل 2020م.

وقــد تطــرق البحــث إلى ضوابــط شــكلية تتعلــق بالاختصــاص الولائــي 
والنوعــي والمــكاني، وإلى ضوابــط موضوعيــة تتعلــق بعــدم تطبيــق فكــرة 
الإذعــان عنــد تفســر العقــد الإداري، وأن أســاس التفســر يكــون عــى 

تحقيــق التوازن بين المصلحــة العامة ومصلحة المتعاقد.

خطة البحث:

المقدمة:

وفيهـــا أهميـــة الموضـــوع، وأهـــداف الدراســـة، ومشـــكلة البحـــث، 
والدراســـات السابقة، وخطة البحث.
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المبحث الأول: نشــأة العقد الإداري:

المبحــث الثاني: الطبيعة القانونيــة للمصلحة العامة:

المبحث الثالث: ضمان ســر المرفق العام في العقد الإداري:

المبحث الرابع: تفســر العقد الإداري في النظام:

المبحث الخامس: قواعد تفســر العقد الإداري:

النتائج والتوصيات. الخاتمة: 

المراجع والمصادر.

الأنظمــة والأوامر والقرارات واللوائح.
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المبحث الأول
نشــأة العقد الإداري

يتوافــق معنــى العقــد في القانــون الخــاص بتعريفــه أنــه: »توافــق إرادتــن 
عــى إحــداث أثــر قانــوني، ســواء كان هــذا الأثــر هــو إنشــاء التــزام أو نقلــه 
أو تعديلــه أو إنهــاؤه«)))، مــع تعريــف العقــد الإداري الــذي »يبرمــه شــخص 
معنــوي عــام، بقصــد إدارة مرفــق عــام أو بمناســبة تســييره، وأن تظهــر نيتــه 
العقــد شرطًــا أو  العــام، وذلــك بتضمــن  القانــون  بأســلوب  في الأخــذ 
شروطًــا غــر مألوفــة في عقــود القانــون الخــاص«)))، والــذي ينظــم أحكامــه 
ــوب الإرادة  ــة وعي ــة العقدي ــكام الرابط ــن أح ــمله م ــا يش ــام، ب ــون الع القان
تتعلــق  بأحــكام وقيــود  يتميــز  العقــد الإداري  أن  وغيرهــا، ويختلــف في 
ــات وشروط  ــود صلاحي ــن، ووج ــار المتعاقدي ــة الإدارة في اختي ــلطة جه بس
ــة  ــر في الرابط ــوازن لا تتوف ــر مت ــرد وغ ــكل منف ــة الإدارة بش ــتثنائية لجه اس

التعاقديــة في القانون الخاص))).

ــات  ــن النظري ــة م ــود الإداري ــة العق ــد نظري ــة تُع ــة التاريخي ــن الناحي وم
الحديثــة نســبيًا في القانــون الإداري، ويرجــع الأســاس في بنائهــا إلى الأحــكام 
التــي أصدرهــا مجلــس الدولــة الفرنــي، ولم تتدخــل التشريعــات في أحــكام 

نظريــة العقــد، د. عبــد الــرزاق الســنهوري، المجمــع العلمــي العــربي الإســامي،  	(((
منشورات محمد الداية، 81.

العقــود الإداريــة، د. ماجد راغــب الحلو، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2007م، 16. 	(((
الأســس العامــة للعقــود الإداريــة دراســة مقارنــة، د. ســليمان محمــد الطــاوي، مطبعــة  	(((

جامعة عين شــمس، الطبعة الخامسة، 1991م، 408.
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هــذه العقــود إلا اســتثناءً، ويعتــر حكــم )Terrle( الصــادر عــام 1903م 
بطبيعتهــا  تختلــف  التــي  الإداريــة  العقــود  فكــرة  منــه  انطلقــت  أساسًــا 
وأحكامهــا عــن غيرهــا مــن العقــود التــي ينظمهــا القانــون الخــاص، حيــث 
يقــرر هــذا الحكــم: »أن اختصــاص القضــاء الإداري يتنــاول كل مــا يتعلــق 
بتنظيــم وســر المرافــق العامــة قوميــة كانــت أو محليــة، ســواء كانــت وســيلة 
الإدارة في ذلــك عمــاً مــن أعــال الســلطة العامــة أو تصرفًــا عاديًــا، فالعقــود 
التــي تبرمهــا الإدارة بهــذا الخصــوص هــي مــن قبيــل الأعــال الإداريــة 
بطبيعتهــا ويجــب أن يختــص القضــاء الإداري بالفصــل في كل مــا ينجــم عنهــا 

من منازعات«))).

والعقــود التــي تبرمهــا جهــة الإدارة تكتســب صفتهــا الإداريــة بنــاء عــى 
خصائــص العقــد الذاتيــة، إذ كانــت فكــرة المرفــق العــام بدايــةً ملازمــة 
للعقــد الإداري، إلا أنهــا لم تعــد لازمــة بعــد ذلــك لإســباغ الصفــة الإداريــة 
عــى هــذه العقــود، وأن العقــد يكــون إداريًــا في حــال كان تنفيــذ العقــد يقــوم 

على وســائل وأساليب القانون العام.

وقــد ظهــرت خصائــص وطبيعــة العقــد الإداري بصورتهــا المكتملــة في 
ــت  ــة الكراني ــة شرك ــام 1913م في قضي ــي ع ــة الفرن ــس الدول ــم مجل حك
الــذي قــرر بــأن: »عقــد التوريــد الــذي تبرمــه الإدارة بالــروط والأوضــاع 
ــام،  ــق ع ــا بمرف ــو كان متعلقً ــا ول ــدًا مدنيً ــر عق ــراد يعت ــا الأف ــذ به ــي ينف الت

النهضــة  دار  العقــود الإداريــة، د. أحمــد عثــان عيــاد،  العامــة في  الســلطة  مظاهــر  	(((
العربية، 1973م، 14.
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ــه مــا دامــت التوريــدات محــل العقــد تنفــذ بنفــس الــروط والأوضــاع  وأن
التــي ينفــذ بهــا الأفــراد عقودهــم فــإن العقــد يعتــر مــن عقــود القانــون 
الخــاص«، ويفهــم مــن ذلــك أن الحكــم اشــرط مــن بــاب الــرورة أن 
يكــون اســتعمال جهــة الإدارة لأســاليب القانــون العــام في العقــد يجعــل منــه 
ــا، ولم يســتثنِ مــن ذلــك إلا بعــض العقــود المنصــوص عليهــا في  عقــدًا إداريً
بعقــود  المتعلقــة  المنازعــات  في  النظــر  أن  عــى  تنــص  قديمــة  تشريعــات 
الأشــغال العامــة مــن اختصــاص مجالــس الأقاليــم، إضافــة إلى مــا صــدر مــن 
ــون  ــاء القان ــا فقه ــق عليه ــددة أطل ــود مح ــاء عق ــد أس ــن تحدي ــن تتضم قوان
»العقــود الإداريــة المســاة«، وعــى إثــر ذلــك بــدأ مجلــس الدولــة الفرنــي في 
ملاحظــة الطبيعــة الذاتيــة للعقــود التــي تبرمهــا جهــة الإدارة ممــا يجعــل مــن 

خضوعها لأحــكام القانون العام أمرًا طبيعيًا))).

ــن  ــذي لم يك ــة 1946م ال ــس الدول ــاء مجل ــون إنش ــدر قان ــر ص وفي م
ينــص عــى اختصــاص القضــاء الإداري بالعقــود الإداريــة، ثــم صــدر قانــون 
في  الفصــل  اختصــاص  الإداري  القضــاء  محكمــة  منــح  الــذي  1949م 
ــة عقــود  ــا يتعلــق بثلاث ــي تنشــأ بــن جهــة الإدارة وغيرهــا في المنازعــات الت
هــي: عقــد الالتــزام، وعقــد الأشــغال العامــة، وعقــد التوريــد، وعليــه بقــي 
ــذه  ــر ه ــة في نظ ــم العادي ــة والمحاك ــس الدول ــن مجل ــركًا ب ــاص مش الاختص

العقــود الإداريــة، د. محمــود خلــف الجبــوري، وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي،  	(((
جامعــة بغداد، بيت الحكمة، 15.
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العقــود حتــى صــدور قانــون مجلــس الدولــة 1955م الــذي جعــل القضــاء 

الإداري هــو جهة الاختصاص الوحيــدة التي تفصل في العقود الإدارية))).

وقــد أخــذ مجلــس الدولــة في مــر بالمبــادئ التــي ســبق أن أقامهــا مجلــس 

ــط  ــام فق ــق الع ــرة المرف ــاط فك ــكلة ارتب ــاوز مش ــث تج ــي، حي ــة الفرن الدول

بالعقــد الإداري، ومــال إلى ترجيــح الخصائــص الذاتيــة للعقــد الإداري، 

ــرر الحكــم الصــادر عــام 1956م مــن محكمــة القضــاء الإداري في  ــث ق حي

ــا  ــة بطبيعتهــا، ووفقً مــر عــى أن: »العقــود الإداريــة في مــر عقــود إداري

ــا  ــرع«)))، ك ــا لإرادة الم ــون ولا وفقً ــد القان ــة لا بتحدي ــا الذاتي لخصائصه

قــررت هــذه المحكمــة في عــام 1957م: »أن العقــود الإداريــة نوعــان العقــود 

ــن  ــوي م ــخص معن ــا ش ــي يعقده ــود الت ــة أي العق ــق العام ــة بالمراف الخاص

أشــخاص القانــون العــام بقصــد إدارة مرفــق عــام أو تســييره، والعقــود 

الإداريــة خــارج نطــاق المرافــق العامــة والتــي يعقدهــا شــخص معنــوي مــن 

أشــخاص القانــون العــام وتظهــر نيتــه فيهــا بالأخــذ بأســلوب القانــون العــام 

العقود الإدارية، د. ماجد الحلو )مرجع ســابق(، 10. 	(((
حكــم محكمــة القضــاء الإداري عــام 1956م، الحكــم مشــار إليــه لــدى: العقــود  	(((
الإداريــة، د. محمــود خلــف الجبــوري )مرجــع ســابق(، 17. كــا تجــدر الإشــارة إلى أنــه 
صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )328( وتاريــخ 1396/3/1هـــ بالموافقــة عــى عــدم 
ــتعاضة  ــرى، والاس ــة الأخ ــال التنظيمي ــة والأع ــرع( في الأنظم ــة )الم ــتعمال كلم اس

عنها بكلمة أخرى مناســبة.
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ــة في  ــر مألوف ــتثنائية غ ــا اس ــد شروطً ــن العق ــأن يتضم ــك ب ــه، وذل وأحكام
القانون الخاص«))).

ــم النظــر في منازعــات العقــود  ــة الســعودية مــر تنظي وفي المملكــة العربي
التــي تكــون جهــة الإدارة طرفًــا فيهــا بعــدة مراحــل، بــدءًا مــن تكــون أجهــزة 
النظاميــة  الأدوات  بــدأت  فقــد  وإجراءاتهــا،  أنظمتهــا  وتوســع  الدولــة 
بالصــدور فعليًــا بتاريــخ 1387/6/19هـــ لتــأتي بتنظيــم اختصــاص النظــر 
في هــذه العقــود، حيــث صــدر الأمــر الســامي رقــم )11166( وتاريــخ 
1387/6/19هـــ القــاضي بعــدم نظــر القضــاء العــام للعقــود التــي تكــون 
جهــة الإدارة طرفًــا فيهــا، ثــم صــدر الأمــر الســامي رقــم )20941( وتاريــخ 
1387/10/28هـــ القــاضي بعــدم نظــر المحاكــم أي دعــوى تقــام عــى جهة 
حكوميــة قبــل العــرض عــى المقــام الســامي والاســتئذان منــه، وبتاريــخ 
1396/5/17هـــ صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )818( والــذي نــص 
عــى أن يقتــر النظــر في طلبــات التعويــض المقدمــة مــن المقاولــن المتعاقدين 
مــع جهــات حكوميــة عــى الحــالات التــي يســتند فيهــا المقاولــون عــى 
ــارة أو ضرر  ــاق خس ــه إلح ــج عن ــة ينت ــة الحكومي ــن الجه ــر م ــدوث تقص ح
بالمقــاول، وأن يــوكل النظــر في هــذه القضايــا إلى ديــوان المظــالم وتكــون 
ــد اســتقرت أحــكام  ــوان، وق ــة بعــد اعتمادهــا مــن رئيــس الدي ــه نهائي قرارات
ــن  ــن المقاول ــة م ــض المقدم ــات التعوي ــول طلب ــدم قب ــى ع ــالم ع ــوان المظ دي

ــه  ــار إلي ــم مش ــخ 1957/5/12م، الحك ــادر بتاري ــاء الإداري ص ــة القض ــم محكم حك 	(((
لدى: العقود الإدارية، د. محمود خلف الجبوري )مرجع ســابق(، 17.
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ــدة  ــة المتعاق ــة الحكومي ــب للجه ــة إذا لم يُنس ــات حكومي ــع جه ــن م المتعاقدي
خطأ عقدي تأسيسًــا على قرار مجلس الوزراء رقم )818( ســالف الذكر.

وبنــاء عــى مــا صــدر بشــأن نظــام ديــوان المظــالم الصــادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم )8759/13/2( وتاريــخ 1374/9/17هـــ ومــا جــاء بعــده 
بصــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )818( وبتاريــخ 1396/5/17هـ كان 
ديــوان المظــالم ينظــر في الدعــاوى المرفوعــة بشــأن منازعــات العقــود الإداريــة 
ــوان المظــالم بالمرســوم  وبــدون أخــذ الموافقــة المســبقة، إلى أن صــدر نظــام دي
الملكــي رقــم )م/51( وتاريــخ 1402/7/17هـــ بصفتــه هيئــة قضائيــة 
إداريــة مســتقلة، حيــث نصــت الفقــرة )د( مــن المــادة )الثامنــة/1( عــى 
ــأن في  ــن ذوي الش ــة م ــاوى المقدم ــل في: »الدع ــوان بالفص ــاص الدي اختص
المنازعــات المتعلقــة بالعقــود التــي تكــون الحكومــة أو أحــد الأشــخاص 
ــات  ــد المرافع ــك قواع ــد ذل ــدرت بع ــم ص ــا«، ث ــا فيه ــة طرفً ــة العام المعنوي
بــأن  التــي تقــي  والإجــراءات أمــام ديــوان المظــالم والأوامــر الســامية 
الأحــكام التــي يصدرهــا الديــوان أحــكام نهائيــة واجبــة التنفيــذ، ولا يجــوز 

إعــادة النظــر فيها، ولا تحتاج إلى اعتماد أو صــدور أداة نظامية لتنفيذها))).

ــي،  ــد مســعود الجهن ــة الســعودية، د. عي ــه في المملكــة العربي القضــاء الإداري وتطبيقات 	(((
الإداريــة  للعقــود  المنظمــة  القواعــد   ،111 1404هـــ-1984م،  الأولى،  الطبعــة 
وتطبيقاتهــا في المملكــة العربيــة الســعودية، عبــد الله بــن حمــد الوهيبــي، الطبعــة الثالثــة، 

1432هـ، 571.
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ــوان المظــالم الصــادر في عــام 1402هـــ  وتجــدر الإشــارة إلى أن نظــام دي
ــادر  ــالم الص ــوان المظ ــام دي ــى نظ ــه: »يُلغ ــى أن ــن( ع ــادة )الخمس ــص في الم ن
ــرارات  ــم 8759/13/2 في 1374/9/17هـــ، والق بالمرســوم الملكــي رق
ــة  ــام مكافح ــن نظ ــرة( م ــابعة ع ــادة )الس ــى الم ــه، وتُلغ ــذًا ل ــادرة نفي الص
الرشــوة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 15 وتاريخ82/3/7هـــ، وتُلغــى 
لعــام   1230 ورقــم  91هـــ،  لعــام   753 رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرارات 
1393هـــ، ورقــم 111 لعــام 98هـــ، المتعلقــة بتحديــد الجهــات التــي تتــولى 
التحقيــق في قضايــا التزويــر والنظــر فيهــا، وتُلغــى المــواد مــن )14( إلى )30( 
ــخ  ــم م/7 وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــن الص ــب الموظف ــام تأدي ــن نظ م
ــكام  ــف أح ــم يخال ــى كل حك ــب، ويُلغ ــة التأدي ــة بهيئ 91/2/1هـــ الخاص
هــذا النظــام«، وحيــث لم تنــص هــذه المــادة عــى إلغــاء قــرار مجلــس الــوزراء 
قبــول  الديــوان  رفــض  فقــد  1396/5/17هـــ  وتاريــخ   )818( رقــم 
الدعــاوى وطلبــات التعويــض المقدمــة مــن متعاقديــن مــع جهــات حكوميــة 
تأسيسًــا عــى عــدم وجــود نســبة خطــأ لتلــك الجهــات، وأن الدعــاوى 

وطلبــات التعويــض مبنية على تغــر ظروف العقد كوجود ظروف طارئة.

وبتاريــخ 1414/8/27هـــ رفــع معــالي رئيــس ديــوان المظــالم خطابًــا إلى 
المقــام الســامي متضمنـًـا الإشــارة إلى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )818( 
وتاريــخ 1396/5/17هـــ ومــا أوضحتــه المــادة )الثامنــة( مــن نظــام ديــوان 
المظــالم الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/51( وتاريــخ 1402/7/17هـ، 
ــع دعــاوى  ــول جمي ــق رفعــت مذكــرة للنظــر في قب ــر التدقي وأن إحــدى دوائ
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التعويــض المقدمــة ضــد الجهــات الحكوميــة، لأن صــدور نظــام ديــوان المظــالم 
يُعــد ناســخًا لمــا قبلــه، بــا في ذلــك قــرار مجلــس الــوزراء المشــار إليــه. وعليــه 
صــدر الأمــر الســامي رقــم )207/م( وتاريــخ 1421/2/25هـــ مرفقًــا بــه 
نســخة مــن خطــاب معــالي الأمــن العــام لمجلــس الــوزراء رقــم )258( 
ــوع  ــث الموض ــوزراء بح ــس ال ــن أن مجل ــخ 1421/1/21هـــ المتضم وتاري
خــال جلســته المنعقــدة بتاريــخ 1421/1/19هـــ برئاســة خــادم الحرمــن 
وتاريــخ  رقــم )818(  الــوزراء  قــرار مجلــس  أن  إلى  وانتهــى  الشريفــن، 
ــخ  ــن تاري ــارًا م ــة، اعتب ــة النظامي ــن الناحي ــى م ــد مُلغً 1396/5/17هـــ يع
)م/51(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المظــالم  ديــوان  بنظــام  العمــل 
وتاريــخ 1402/7/17هـــ، ونصــه: »وترتــب عــى هــذا التوضيــح الصــادر 
عــن مجلــس الــوزراء أن أصبــح لجميــع أصحــاب الدعــاوى والطلبــات التــي 
ســبق أن رفــض ديــوان المظــالم قبولهــا الحــق في التقــدم لديــوان المظــالم للنظــر 

فيهــا مرة أخرى، والفصل فيهــا من الناحية الموضوعية«))).

وفي عــام 1428هـــ صــدر نظــام القضــاء بالمرســوم الملكــي رقــم )م/78( 
وتاريــخ 1428/9/19هـــ الــذي نــص عــى أن القضــاء العــام هــو المختــص 
بالفصــل في جميــع القضايــا - عــدا مــا ينــدرج تحــت اختصــاص ديــوان 
ــات  ــام المرافع ــة في نظ ــم المبين ــات المحاك ــد واختصاص ــق قواع ــالم- وف المظ
الشرعيــة ونظــام الإجــراءات الجزائيــة، حيــث نــص نظــام القضــاء في المــادة 

أصــول فهــم النصــوص النظاميــة، د. خالــد بــن عبــد الله الخضــر، شركــة دار الحضــارة  	(((
للنــر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1444هـ 2023م، 304.
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)الخامســة والعــرون( عــى أنــه: »دون إخــال بــا يقــي بــه نظــام ديــوان 
المظــالم، تختــص المحاكــم بالفصــل في جميــع القضايــا، وفــق قواعــد اختصــاص 
المحاكــم المبينــة في نظــام المرافعــات الشرعيــة ونظــام الإجــراءات الجزائيــة«، 
وفي ذات الوقــت صــدر نظــام ديــوان المظــالم بالمرســوم الملكــي رقــم )م/78( 
وتاريــخ 1428/9/19هـــ الــذي نــص في المــادة )الثالثــة عــرة( الفقــرة )د( 
الدعــاوى  د-  الآتي:  في  بالفصــل  الإداريــة  المحاكــم  »تختــص  أنــه:  عــى 
المتعلقــة بالعقــود التــي تكــون جهــة الإدارة طرفًــا فيهــا«، ومــن خــال نــص 
هــذه المــادة يتضــح أنــه انعقــد للمحاكــم الإداريــة في ديــوان المظــالم اختصاص 
ــا كان نوعهــا- التــي تكــون جهــة الإدارة طرفًــا فيهــا، مكتفيًا  نظــر العقــود -أيًّ
بتحديــد صلتــه  تتعلــق  يتطــرق إلى معايــر أخــرى  أن  المعيــار دون  بهــذا 
ــررت  ــث ق ــتثنائية، حي ــن شروط اس ــد م ــه العق ــا يتضمن ــام أو م ــق الع بالمرف
المحكمــة الإداريــة العليــا في ديــوان المظــالم أنــه: »إذا كانــت المحاكــم الإداريــة 
مختصــة بنظــر المنازعــات الناشــئة عــن العقــود التــي تكــون جهــة الإدارة طرفًا 
فيهــا دون تفريــق بــن العقــود الإداريــة وعقــود الإدارة الخاصــة التــي تبرمهــا 
ــادة  ــن الم ــرة )د( م ــوم الفق ــع لعم ــك يرج ــإن ذل ــا، ف ــخصًا عاديً ــا ش بصفته
الثالثــة عــرة مــن نظــام ديــوان المظــالم التــي تنــص عــى اختصــاص المحاكــم 
الإداريــة بالفصــل في: »الدعــاوى المتعلقــة بالعقــود التــي تكــون جهــة الإدارة 
ــاكل  ــادي المش ــا، ولتف ــر فيه ــي تنظ ــاء الت ــة القض ــد جه ــا«؛ لتوحي ــا فيه طرفً
ــاء الإداري في  ــاص القض ــد اختص ــار لتحدي ــن معي ــث ع ــا البح ــي يثيره الت
نظــر هــذا النــوع مــن المنازعــات، ولاتصــال هــذه العقــود في الغالــب بتســيير 
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المحاكــم  أن  العليــا  الإداريــة  المحكمــة  قــررت  كــا  الإداري«)))،  المرفــق 
ــا فيهــا في  الإداريــة تنظــر في دعــاوى العقــود التــي تكــون جهــة الإدارة طرفً
جميــع أنواعهــا واختــاف طبيعتهــا، حيــث ذكــرت أنــه: »لا يخــرج عــن 
اختصــاص المحاكــم الإداريــة عــى مــا جــرى عليــه القضــاء في الديــوان مــن 
اختصــاص المحاكــم الإداريــة بنظــر كافــة الدعــاوى المتعلقــة بالعقــود التــي 
ــا كان العقــد، إداريًــا، أو مدنيًــا، أو تجاريًــا؛  تكــون جهــة الإدارة طرفًــا فيهــا أيًّ
لعمــوم النــص الــوارد في المــادة الثالثــة عــرة مــن نظــام ديــوان المظــالم التــي 
المتعلقــة  الدعــاوى  في  بالفصــل  الإداريــة  المحاكــم  باختصــاص  تقــي 
بالعقــود التــي تكــون جهــة الإدارة طرفًــا فيهــا، وتنظــر المحاكــم الإداريــة في 
المنازعــات الناشــئة عــن هــذه العقــود وفــق القواعــد المنظمــة والحاكمــة 

لكل عقد«))).

رقــم الحكــم في مجموعــة المبــادئ التــي قررتهــا المحكمــة الإداريــة العليــا للأعــوام  	(((
)1439-1440-1441هـــ(، 152، رقــم القضيــة في محكمــة الاســتئناف الإداريــة 
الجلســة  تاريــخ  1440هـــ،  لعــام   883 الاعــراض  رقــم  1440هـــ،  لعــام   185

1441/7/9هـ.
رقــم الحكــم في مجموعــة المبــادئ التــي قررتهــا المحكمــة الإداريــة العليــا للأعــوام  	(((
)1439-1440-1441هـــ(، 139، رقــم القضيــة في محكمــة الاســتئناف الإداريــة 
6790 لعــام 1440هـــ، رقــم الاعــراض 2334 لعــام 1440هـــ، تاريــخ الجلســة 

1441/6/3هـ.
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الثاني المبحث 
الطبيعــة القانونيــة للمصلحة العامة

إن الهــدف الــذي تســعى إليــه جهــة الإدارة هــو تحقيــق الصالــح العــام في 
حــدود اختصاصهــا وفي ظــل الغــرض الــذي مــن أجلــه تــم إنشــاؤها، 
ــة الأساســية لأي نشــاط تقــوم  ــالي فــإن المصلحــة العامــة تعكــس الغاي وبالت
ــة  ــة وتنظيمي ــات قانوني ــا صلاحي ــون له ــه يك ــى أساس ــة الإدارة، وع ــه جه ب
الأفــراد  حقــوق  تمــسّ  قــد  التــي  القــرارات  واتخــاذ  اللوائــح  كإصــدار 
وحرياتهــم، ومــن خــال النظــر في هــذه الغايــة والتأمــل فيهــا تكــون وســيلة 

القضاء في إعمال رقابته على نشــاط جهة الإدارة))).

المصالــح)))، وفي  المفســدة، وهــي واحــدة  اللغــة ضــد  والمصلحــة في 
المصبــاح المنــر: »وأصلــح أتــى بالصــاح وهــو الخــر والصــواب، وفي الأمــر 
ابــن فــارس: »فالصــاد  مصلحــة أي خــر والجمــع المصالــح«)))، يقــول 

المشروعيــة الإداريــة كمحــدد لممارســة الإدارة ســلطاتها التقديريــة، أ.د.عمــر البورينــي،  	(((
مجلــة كليــة القانــون الكويتيــة العالميــة، الســنة )10( ملحــق خــاص، العــدد )10( 

أبحاث المؤتمر الســنوي )8(، الجزء )1( نوفمبر 2021م، 290.
لســان العــرب، جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور، دار صــادر، بــروت،  	(((
الطبعــة الثالثــة، 1414هـــ، 517/2، مختــار الصحــاح، زيــن الديــن أبــو عبــد الله محمــد 
بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي، تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد، المكتبــة 
1420هـــ- الخامســة،  الطبعــة  صيــدا،  بــروت  النموذجيــة،  الــدار  العصريــة، 

1999م، 187.
ــة  ــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر، أحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي، المكتب المصب 	(((

العلمية بيروت، 345/1.



293
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تفسير العقد الإدار في أثر المصلحة العامة

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

والــام والحــاء أصــل واحــد يــدل عــى خــاف الفســاد«)))، والعامــة في 
اللغــة: خــاف الخاصــة، قــال ابــن منظــور: »وعمّهــم الأمــر يعمهــم عمومًــا: 

شــملهم، يقال: عمهم بالعطية«))).

ــى  ــة ع ــا: »المحافظ ــة بأنه ــزالي المصلح ــرّف الغ ــامي ع ــه الإس وفي الفق
مقصــود الــرع«، ثــم بــنّ ذلــك بقولــه: »ومقصــود الــرع مــن الخلــق 
خمســة: وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم ونفســهم وعقلهــم ونســلهم ومالهــم، 
ــا  ــة، وكل م ــو مصلح ــة فه ــول الخمس ــذه الأص ــظ ه ــن حف ــا يتضم ــكل م ف
ــن  ــرّف اب ــة«)))، وع ــا مصلح ــدة، ودفعه ــو مفس ــول فه ــذه الأص ــوت ه يف
تيميــة المصلحــة بأنهــا: »أن يــرى المجتهــد أن هــذا الفعــل يجلــب منفعــة 

راجحــة، وليس في الشرع ما ينفيه«))).

ــور  ــول جمه ــو ق ــي ه ــاد الفقه ــا في الاجته ــة واعتباره ــول بالمصلح والق
الفقهــاء، يقــول الطــوفي: »وأمــا الإجمــاع: فقــد أجمــع العلــاء إلا مــن لا يعتــد 
بــه مــن جامــدي الظاهريــة، عــى تعليــل الأحــكام بالمصالــح ودرء المفاســد،.. 
ــى  ــح أن الله عز وجل راع ــل صحي ــد كل ذي عق ــك عن ــا ش ــر: ف ــا النظ وأم

معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، المحقــق: عبــد  	(((
الســام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ -1979م، 303/3.

لســان العرب، ابن منظور )مرجع سابق(، 426/12. 	(((
ــد  ــام عب ــد الس ــد عب ــق: محم ــزالي، تحقي ــد الغ ــن محم ــد ب ــد محم ــو حام ــتصفى، أب المس 	(((

الشــافي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1413هـ-1993م، 174.
مجمـوع الفتـاوى، أحمـد بـن عبـد الحليـم بـن تيميـة، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصحف  	(((

الشريـف، المدينة المنورة، المملكة العربية السـعودية، 1425هـ-2004م، 342/11.
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مصلحــة خلقــه عمومًــا وخصوصًــا، أمــا عمومًا ففــي مبدئهم ومعاشــهم«)))، 
والمصلحــة هــي »أخصــب الطــرق التشريعيــة فيــا لا نــص فيــه، وفيــه المتســع 
وحاجاتهــم،  مصالحهــم  وتحقيــق  النــاس  تطــورات  التشريــع  لمســايرة 
والتشريــع بــه يحتــاج إلى مزيــد الاحتيــاط في توخــي المصلحــة وشــدة الحــذر 
مــن غلبــة الأهــواء«)))، و»طريــق المصالــح هــو أوســع طريــق يســلكه الفقيــه 
في تدبــر أمــور الأمــة عنــد نوازلهــا ونوائبهــا إذا التبســت عليــه المســالك«)))، 
والقواعــد الفقهيــة الكليــة تنــص عــى أنــه: »إذا تعــارض مفســدتان روعــي 
أعظمهــا ضررًا بارتــكاب الأخف«)))، و»الضرر الأشــد يــزال بالأخف«)))، 
وجــاءت القواعــد الفقهيــة بــأن: »المصلحــة العامــة كالــرورة الخاصــة«)))، 

التعيــن في شرح الأربعــن، ســليمان بــن عبــد القــوي بــن عبــد الكريــم الطــوفي، تحقيــق:  	(((
ــة،  ــة )مكّ ــة المكيّ ــان(، المكتب ــروت، لبن ــان )ب ــة الري ــان، مؤسس ــد عث ــاج محم ــد ح أحم

المملكة العربية الســعودية(، الطبعة الأولى، 1419هـ-1998م، 244.
مصــادر التشريــع الإســامي فيــا لا نــص فيــه، عبــد الوهــاب خــاف، دار القلــم  	(((

للطباعــة والنــر والتوزيع، الطبعة الثانية، 85.
مقاصــد الشريعــة الإســامية، محمــد الطاهــر بــن عاشــور، تحقيــق: محمــد الحبيــب ابــن  	(((

الخوجة، وزارة الأوقاف والشــؤون الإســامية، قطر، 1425هـ-2004م، 257/3.
ــاء في  ــاء وفقه ــدة عل ــن ع ــة م ــة مكون ــة، لجن ــكام العدلي ــة الأح ــن مجل ــادة )28( م الم 	(((
ــه تجــارتِ  ــة، المحقــق: نجيــب هواوينــي، النــاشر: نــور محمــد، كارخان الخلافــة العثماني

كتــب، آرام باغ، كراتشي، 19.
المادة )27( من المجلة العدلية )مرجع ســابق(، 19. 	(((

قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام، أبــو محمــد عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد  	(((
ــه  ــه: ط ــق علي ــه وعل ــقي، راجع ــلمي الدمش ــن الس ــن الحس ــم ب ــن أبي القاس ــام ب الس

عبد الرؤوف ســعد، مكتبــة الكليات الأزهرية، القاهرة، 188/2.
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عــى  مقدمــة  العامــة  و»المصالــح  المحظــورات«)))،  تبيــح  و»الــرورات 
المصالــح الخاصــة«)))، و»يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام«))).

ــف  ــون في تعري ــارات شراح القان ــت عب ــوني تباين ــاح القان وفي الاصط
باعتبارهــا فكــرة فضفاضــة، وســبب ذلــك اختــاف  العامــة،  المصلحــة 
ــرى،  ــة إلى أخ ــرة زمني ــن ف ــح م ــذا المصل ــه ه ــر إلي ــد يش ــذي ق ــول ال المدل
ــث  ــو، حي ــور والنم ــز بالتط ــرة تتمي ــي فك ــر، فه ــياسي إلى آخ ــام س ــن نظ وم
كانــت المصلحــة العامــة تتمثــل في بداياتهــا في الحفــاظ عــى إدارة المرافــق 
ــة وأدوارهــا  العامــة والحفــاظ عــى النظــام العــام، ومــع تغــر وظيفــة الدول
ــاول  ــة تتن ــة العام ــت المصلح ــا أصبح ــالات عمله ــاع مج ــؤولياتها واتس ومس
المصالــح الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة)))، فالمصلحــة العامــة كــا يقــول 
الأســتاذ جــورج فيــدل هــي ذات مفهــوم ســياسي وقانــوني في آن واحــد)))، 
ــن  ــه م ــا تحتوي ــا، ب ــت غطائه ــة تح ــلطة الإداري ــع الس ــن م ــل كل المتعامل تجع

المادة )21( من المجلة العدلية )مرجع ســابق(، 18. 	(((
ــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الشــاطبي، تحقيــق:  ــو إســحاق إبراهي الموافقــات، أب 	(((
ــن عفــان، الطبعــة الأولى، 1417هـــ  ــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار اب ــو عبي أب

- 1997م، 57/3.
المادة )26( من المجلة العدلية )مرجع ســابق(، 19. 	(((

مصــادر المشروعيــة الإداريــة ومنحنياتهــا، د. رأفــت فــودة، دار النهضــة العربيــة، طبعــة  	(((
1994م، 177.

القانــون الإداري، جــورج فيــدال، بيــار دلفولفيــه، المؤسســة الجامعيــة للدراســات  	(((
والنــر والتوزيــع، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، 2001م، 433/1.
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ــى كل  ــمو ع ــا يس ــرة تاجً ــذه الفك ــن ه ــل م ــا يجع ــددة، مم ــة ومتع ــم متنوع قي
النظــم والقواعد القانونية))).

ــون هــي:  والمصلحــة العامــة في طبيعتهــا كــا يصفهــا بعــض شراح القان
ــى كل  ــن ع ــلبي يهيم ــد س ــليم، وقي ــلوك الإداري الس ــة للس ــدة إلزامي »قاع
ــة، فهــي مناطــة  ــه أي ســلطة تقديري تصرفــات الإدارة، لا تملــك للتحلــل من
بتحقيــق النفــع العــام، فــإذا مــا اســتهدفت هدفًــا غــره تكــون قــد أتــت عمــاً 
ــا  ــاس احتلاله ــي أس ــة ه ــة العام ــه فالمصلح ــا، وعلي ــبب وجوده ــض س يناق
تلــك  فقــدت  فقــد  تحقيقهــا،  عــن  ابتعــدت  هــي  فــإن  الممتــاز،  المركــز 
الامتيــازات وتماثلــت في المركــز القانــوني مــع الأفــراد، أمــا إذا مــا اســتعملت 
ســلطان القانــون العــام ذاك في اســتهداف مقصــد شــخصي، فــإن ذلــك يعــد 
ــا بــا منــح لهــا مــن ســلطة، والقــرارات الإداريــة في كونهــا مــن أكثــر  انحرافً
تحقيــق  بالتبعيــة  غايتهــا  فــإن  بوظائفهــا،  قيامًــا  الإدارة  وســائل 

العامة«))). المصلحة 

للمصلحــة  اصطلاحــي  تعريــف  تحديــد  يتــول  لم  الإداري  والقضــاء 
العامــة؛ ذلــك أنــه يركــز عــى النشــاط الــذي تقــوم بــه جهــة الإدارة، ودورهــا 
ــه،  ــدة عن ــدم الحي ــاط وع ــذا النش ــال ه ــن خ ــة م ــة العام ــق المصلح في تحقي

مصــادر المشروعية الإدارية ومنحنياتها، د. رأفت فودة )مرجع ســابق(، 159. 	(((
القانــوني الفرنــي yves gaudemet، رقابــة القــاضي الإداري لعيــب انحــراف القرارات  	(((
عــن تحقيــق المصلحــة العامــة، قطــاف تمــام عبــد النــاصر، مجلــة المفكــر، العــدد )الخامــس 
عــر( 2017م، جامعــة محمــد خيــر، بســكرة، الجزائــر، كليــة الحقــوق والعلــوم 

السياسية، 664.
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فالقضــاء يذهــب إلى تحديــد اعتبــارات المصلحــة العامــة دون تحديــد لمضمــون 
ــه وتغــره مــن موضــوع إلى آخــر ومــن  ــز بمرونت ــذي يتمي هــذه المصلحــة ال
وقــت إلى آخــر)))، فهــو يتلمــس صــور المصلحــة العامــة ومقاصدهــا في 
وجههــا الإيجــابي المتمثــل في تحقيــق المصلحــة لعمــوم المجتمــع، وصــور 
ومقاصــد المصلحــة العامــة في وجههــا الســلبي المتمثــل في دفــع الأضرار 
التــي يمكــن أن تقــع عــى الجماعــة، فتذكــر محكمــة القضــاء الإداري المصريــة 
ــه: »باســتقصاء  ــخ 1954/12/13م أن ــال في حكمهــا بتاري عــى ســبيل المث
نصــوص القانــون رقــم.. يبــن أن المرســوم الصــادر بنــزع الملكيــة هــو الــذي 
ــا  ــة لأنه ــة العام ــون أركان المنفع ــذا القان ــدد ه ــة، ولم يح ــة العام ــرر المنفع يق
ــه  تختلــف باختــاف الظــروف والأحــوال..« وأضافــت ذات المحكمــة: »أن
إذا كان المســتفاد مــن أوراق الدعــوى أن حلقــة الأقطــان يؤمهــا الفلاحــون 
ــة  ــات جليل ــم خدم ــدى له ــا تس ــة، وأنه ــاء المديري ــع أنح ــن جمي ــم م بأقطانه
ــم  ــة لأوقاته ــددة والملائم ــعار المح ــم بالأس ــع أقطانه ــن بي ــم م ــث تمكنه حي
ــاً،  ــه كام ــا يبيعون ــن م ــون ثم ــا ويقبض ــم فيه ــى أقطانه ــون ع ــم يطمئن وأنه
فــإن هــذه صــورة واضحــة لمنفعــة عامــة تــرر نــزع الملكيــة، ومــن ثــم يكــون 
ــة قطعــة أرض مملوكــة للمدعــي  ــزع ملكي ــرر ن ــه حــن ق ــرار المطعــون في الق
لإقامــة حلقــة إقطــان عليهــا لم يجانــب القانــون ولم يقــم ســند أو دليــل عــى 

ــام،  ــد إم ــون الإداري، د. محم ــام في القان ــام الع ــا بالنظ ــة وتعلقه ــة العام ــرة المصلح فك 	(((
بحــث مقــدم في المؤتمــر الــدولي الثالــث في كليــة الشريعــة والقانــون بطنطــا »حمايــة 

المصلحــة العامة في الشريعة الإســامية والقانون الوضعي«، 291/4.
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ــت  ــة حاول ــا أن المحكم ــظ هن ــة..«)))، فيلاح ــة خاص ــدف إلى مصلح ــه يه أن
تلمــس أوجــه المنافــع والمصالــح التــي يحصــل بهــا إقامــة المرفــق؛ وبنــاء عليــه 

صــدر قــرار جهة الإدارة في نزع الملكيــة لصالح إقامة المرفق العام.

وفي حكــم صــدر مــن محكمــة القضــاء الإداري المصريــة تطرقــت فيــه إلى 
فكــرة المصلحــة العامــة ومفهومهــا وذكــرت أنــه: »لا يقصــد بالصالــح العــام 
صالــح فــرد أو فريــق أو طائفــة مــن الأفــراد، فذلــك محــض صالــح خــاص، 
كذلــك لا يقصــد بــه مجمــوع مصالــح الأفــراد الخاصــة، فالجمــع لا يمكــن أن 
يــرد إلا عــى أشــياء متماثلــة لهــا نفــس الطبيعــة والصفــة، ومثــل هــذه المصالــح 
الخاصــة متعارضــة متضاربــة، فــا يمكــن إضافتهــا بعضهــا لبعــض لخروجــه 
ــا المقصــود بالصالــح العــام هــو صالــح الجماعــة ككل  بنتائــج للجميــع، وإن

مســتقلة ومنفصلة عن آحاد تكوينها«))).

وتبعًــا لذلــك لم تتــول التشريعــات القانونيــة وضــع تعريــف بهــذا الشــأن، 
غــر أنهــا حــن تناولــت فكــرة المصلحــة العامــة تطرقــت هــذه التشريعــات إلى 
الهــدف منهــا، وهــي ضــان تحقيــق المصلحــة العامــة، وخدمتهــا، وحمايتهــا، 

أصــول القانــون الإداري أمــوال الإدارة العامــة وامتيازاتهــا دراســة مقارنــة، د. إبراهيــم  	(((
عبــد العزيــز شــيحا، منشــأة المعــارف بالإســكندرية، 221. أصــول القانــون الإداري، 

د. حســن عثمان محمد عثمان، منشــورات الحلبي الحقوقية، 2010م، 418.
ــدى:  ــه ل ــار إلي ــم مش ــة 1969/7/3م الحك ــنة )2 ق( جلس ــم )565( لس ــة رق قضي 	(((
البورينــي، مجلــة  أ.د.عمــر  الإداري،  العمــل  العامــة كمحــدد لمشروعيــة  المصلحــة 
الشريعــة والقانــون، جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، كليــة القانــون، العــدد الثــاني 

والثلاثــون، رمضان 1428هـ-أكتوبر 2007م، 266.
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ــة  ــؤوليات المناط ــات والمس ــن الصلاحي ــت م ــا)))، وجعل ــاس به ــدم المس وع

ــا  ــت م ــات تناول ــل إن التشريع ــدف)))، ب ــذا اله ــع ه ــق م ــة الإدارة تتف بجه

ــة مــن خــال  ــة أو الاعتباري ــه الأشــخاص مــن ذوي الصفــة الطبيعي يقــوم ب

نصــت المــادة )الخامســة( مــن تنظيــم الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة  	(((
ــه:  ــى أن ــخ 1431/6/17هـــ ع ــم )216( وتاري ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــادر بق الص
»يكــون تطبيــق المواصفــات القياســية إلزاميًــا، ويجــوز بقــرار مــن المجلــس تطبيــق 
مواصفــات قياســية ســعودية معينــة أو فئــات منهــا اختياريًــا، وتراعــي الهيئــة عنــد 
إعــداد واعتــاد المواصفــات القياســية الســعودية الاختياريــة عــدم الإخــال باعتبــار أو 
أكثــر مــن الاعتبــارات التاليــة: .. 3- ضــان المصلحــة العامــة«، كــا نصــت المــادة 
ــم  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــة الص ــتثمارات العام ــدوق الاس ــام صن ــن نظ ــة( م )الثالث
ــه  )م/92( وتاريــخ 1440/8/12هـــ عــى أن: »يهــدف الصنــدوق إلى اســتثمار أموال
ــا لأفضــل المعايــر لتحقيــق العوائــد بــا يخــدم المصلحــة العامــة  ــا- وفقً ــا أو عينيً -نقديً
ــاة  ــا، ومراع ــادر دخله ــع مص ــة وتنوي ــة في المملك ــة الاقتصادي ــم التنمي ــهم في دع ويس
ــم  ــة جرائ ــام مكافح ــن نظ ــة( م ــادة )الثاني ــت الم ــا نص ــة«، ك ــال القادم ــة الأجي مصلح
المعلوماتيــة الصــادر بالمرســوم ملكــي رقــم )م/17( بتاريــخ 1428/3/8هـــ عــى أنــه: 
ــذه  ــد ه ــك بتحدي ــة، وذل ــم المعلوماتي ــوع جرائ ــن وق ــد م ــام إلى الح ــذا النظ ــدف ه »يه
الجرائــم والعقوبــات المقــررة لــكل منهــا، وبــا يــؤدي إلى مــا يــأتي: .. 3- حمايــة المصلحة 

العامة، والأخلاق، والآداب العامة«.
نصــت المــادة )الرابعــة( مــن النظــام البحــري التجــاري الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم  	(((
)م/33( وتاريــخ 1440/4/5هـــ عــى أن: »تكتســب الســفينة الجنســية الســعودية إذا 
ــع  ــخص يتمت ــا لش ــة بكامله ــت مملوك ــة، وكان ــئ المملك ــد موان ــجلة في أح ــت مس كان
ــة  ــون أغلبي ــرط أن تك ــيوع اش ــى الش ــة ع ــفينة مملوك ــت الس ــية، وإذا كان ــذه الجنس به
الحصــص مملوكــة لمــن يتمتــع بهــذه الجنســية، وللرئيــس تعديــل نســبة التملــك بــا يتفــق 

مع المصلحــة العامة لاقتصاديات المملكة«.



300
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تفسير العقد الإدار في أثر المصلحة العامة

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

ــام إذا كان  ــع الع ــة النف ــات صف ــذه الجمعي ــت ه ــة ومنح ــات الأهلي الجمعي
الغرض منهــا تحقيق المصلحة العامة))).

وبالنظــر في ســياق ســن الأنظمــة في المملكــة، يظهــر جليــاً العنايــة في 
ــة  ــدد، وغاي ــار مح ــون في إط ــا يك ــة، وأن إعماله ــة العام ــرة المصلح ــراز فك إب
ــع  ــة المجتم ــه مصلح ــح في ــام، تُرج ــع الع ــق النف ــا يحق ــمل كل م ــة تش معلوم
عــى أي مصلحــة خاصــة، ومــن خلالهــا يكــون تحقيــق المصالــح والســعي في 
بالمســاس  يتعلــق  مــا  وخصوصــاً  وإزالتهــا،  المضــار  ودفــع  تحصيلهــا، 
بالملكيــات الخاصــة للصالــح العــام، إذ صــدر حديثــاً نظــام نــزع ملكيــة 
العقــارات للمصلحــة العامــة ووضــع اليــد المؤقــت عــى العقــارات الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/56( وتاريــخ 1447/3/12هـــ، والــذي نــص 
صراحــة عــى مقصــوده بالمصلحــة العامــة تحقيقــاً لأغــراض تطبيــق أحــكام 
النظــام، والحــالات التــي تنــدرج تحتــه، حيــث نصــت المــادة )الخامســة( منــه 
عــى أنــه: »يقصــد بالمصلحــة العامــة كل مــا يحقــق نفعــاً عامــاً مــن تنميــة أو 
ازدهــار تُرجــح فيــه مصلحــة المجتمــع عــى أي مصلحــة خاصــة تعــود 
لشــخص طبيعــي أو شــخص معنــوي أو جهــة حكوميــة، وكل مــا يدفــع 
ــام  ــك القي ــمل ذل ــا، ويش ــا في حكمه ــة وم ــوارث وأوبئ ــن ك ــاً م ضرراً عام

نصــت المــادة )الخامســة والعــرون( مــن نظــام الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة  	(((
ــد  ــه: »تع ــى أن ــخ 1437/2/19هـــ ع ــم )م/8( وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس الص
ــى  ــص ع ــى أن ين ــة، ع ــة عام ــق مصلح ــا تحقي ــام إذا كان غرضه ــع ع ــة ذات نف الجمعي
ــة  ــا - في المرحل ــة أو إلغاؤه ــذه الصف ــاء ه ــون إضف ــائها، ويك ــص إنش ــك في ترخي ذل

التاليــة للترخيــص - بقرار من المركز، وتحدد اللائحــة الأحكام المتعلقة بذلك«.
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بــأيٍّ مــن الأعــال الآتيــة: 1- مشروعــات تطويــر مرافــق الحرمــن الشريفــن 
ومــا يتعلــق بمناســك الحــج أو العمــرة أو الزيــارة. 2- مشروعــات الطــرق 
ــة  ــة والبحري ــة البري ــق المواصــات العام والشــوارع وخطــوط النقــل ومراف
والجويــة. 3- مشروعــات التخطيــط والتطويــر العمــراني، وإنشــاء المســاجد 
ــا.  ــة ونحوه ــة والصحي ــة والتعليمي ــات الاجتماعي ــاني الخدم ــق ومب والحدائ
4- مشروعــات توليــد الطاقــة وشــبكات الميــاه والكهربــاء والغــاز والبــرول 
والــرف الصحــي وتصريــف الســيول والاتصــالات والإرســال الإذاعــي 
ــا  ــن وم ــب والتعدي ــر والتنقي ــات الحف ــي. 5- مشروع ــوني الحكوم والتلفزي
يتصــل بذلــك. 6- مشروعــات الحفــاظ عــى المحميــات البيئيــة والحيــاة 
ــة.  ــة والحفــاظ عــى الــراث الحضــاري والتاريخــي والإنســاني للدول الفطري
7- مشروعــات الأمــن الداخــي وإقامــة المنشــآت العســكرية. 8- أي أعــال 
أخــرى يُنــص في أنظمــة أخــرى عــى أنهــا تحقــق مصلحــة عامــة. 9- أي 
مــن  بقــرار  عامــة  مصلحــة  تحقــق  أنهــا  عــى  تُُحــدد  أخــرى  أعــال 

مجلس الوزراء«.

وفي ســبيل الاجتهــاد في تعريــف المصلحــة العامــة أو الصالــح العــام 
حــاول بعــض الــراح تعريفهــا بأنهــا: »كل تــرف أو قيمــة أو أثــر رشــيد 
ــن  ــدود م ــر مح ــدد غ ــة لع ــداف النهائي ــق الأه ــرص تحقي ــادة ف ــؤدي إلى زي ي

أفــراد المجتمع أو جماعاته دون تمييز«))).

الصالــح العــام كهــدف لمنظــات الإدارة العامــة، د. ســعيد محمــد المــري، بحــث  	(((
منشــور في مجلــة الحقــوق للبحــوث القانونيــة والاقتصاديــة، جامعــة الإســكندرية، 
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ويشــر د. رأفــت فــودة إلى أنــه مــن الصعوبــة وضــع تعريــف أو مفهــوم 
قانــوني محــدد للمصلحــة العامــة؛ عــى اعتبــار أنهــا لا تُعــرّف ولكــن تلاحــظ 
فقــط، فهــي لا تتواجــد في النصــوص القانونيــة أو في الأحــكام القضائيــة أو 
ــام دون  ــكل ع ــا بش ــص عليه ــم الن ــا يت ــادة م ــي ع ــاق، وه ــة أو ميث في وثيق

وضــع معيار ثابت ومحدد لها))).

ومــن خــال مــا ســبق، يتضــح أن المصلحــة العامــة في مفهومهــا العــام: 
قائمــة عــى جلــب المصالــح ودفــع المفاســد، وتســعى إلى حفــظ المجتمــع 
وكيانــه، وضــان أداء المرافــق العامــة لوظائفهــا لتحقيــق المنفعــة العامــة 
لعمــوم أفــراده، وهــي الأســاس الــذي تقــوم عليــه شرعيــة جهــة الإدارة في 
أداء أعمالهــا وبســط رقابتهــا، وهــي ذات طابــع أخلاقــي تــرسي قواعــد النفــع 
ــح  ــراد وليــس لصال ــح مجمــوع الأف ــة، بحيــث يكــون تحقيقهــا لصال والعدال
فــرد بعينــه أو مصلحــة معينــة، فالمصلحــة العامــة مقدمــة عــى المصلحــة 
لمصالــح  وحمايــة  ووقايــة،  ضرورة،  العامــة  المصلحــة  باعتبــار  الخاصــة، 

الأفــراد، تُقدم عــى مصالحهم الفردية في حال تعارضها))).

العــدد )2( يوليو 1999م، 511.
مصــادر المشروعية الإدارية ومنحنياتها، د. رأفت فودة )مرجع ســابق(، 160. 	(((

ــا،  ــؤاد مهن ــد ف ــة، د. محم ــر العربي ــة م ــون الإداري في جمهوري ــكام القان ــادئ وأح مب 	(((
مؤسســة شــباب الجامعة للطباعة والنشر، 1973م، 21.
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الثالث المبحث 
ضمــان ســير المرفــق العام في العقد الإداري

يتمثــل نشــاط جهــة الإدارة العامــة في الضبــط الإداري والمرفــق العــام، 
والمرافــق العامــة كــا عرّفهــا الدكتــور محمــد فــؤاد مهنــا: مشروعــات تنشــؤها 
ــرأي  ــون ال ــام ويك ــع الع ــراض النف ــن أغ ــرض م ــق غ ــد تحقي ــة بقص الدول

الأعلى في إدارتها للســلطة العامة))).

ــون الإداري؛  ــن القان ــرًا م ــزًا كب ــام حي ــق الع ــة المرف ــذت نظري ــد أخ وق
باعتبــار أن الدولــة مــا هــي إلا مجموعــة مــن المرافــق العامــة التــي تســر 
ــل  ــا يتص ــع م ــإن جمي ــك ف ــر ذل ــى إث ــع، وع ــة المجتم ــراد لخدم ــام واط بانتظ
أعمالهــا  عــن  الإدارة  جهــة  ومســؤولية  العــام  كالموظــف  العــام  بالمرفــق 
يكتســب بموجبــه مراكــز قانونيــة، تخضــع لقواعــد تنظــم تعاطيهــا ومباشرتهــا 
ــر المرفــق العــام  ــه أث ــد إلي عــى نحــو غــر مألــوف، والعقــد الإداري ممــا يمت
ــود في  ــم العق ــي تحك ــد الت ــن القواع ــة ع ــتثنائية ومختلف ــد اس ــبه قواع ويكس
القانــون الخــاص، حيــث تعــد فكــرة المرفــق العــام أساسًــا تقــوم عليــه العقــود 
الإداريــة يتعــن مــن خــال العمــل عليهــا وتنفيذهــا إشــباع الحاجــات العامــة 
للأفــراد وضــان ســر المرفــق بانتظــام واطــراد)))، ســواءً كان ذلــك بــأن 

ــا،  ــة، د. محمــد فــؤاد مهن ــادئ وأحــكام القانــون الإداري في ظــل الاتجاهــات الحديث مب 	(((
منشــأة المعارف بالإسكندرية، 284.

القانــون الإداري، د. هــاني عــي الطهــراوي، مكتبــة دار الثقافــة للنــر والتوزيــع،  	(((
الطبعة الأولى، 1998م، 100.
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ــب  ــض جوان ــذ بع ــه في تنفي ــد أو إشراك ــام للمتعاق ــق الع ــذ المرف ــد تنفي يُعه
المرفق أو يكون تنفيذ المرفق العام بواســطة جهة الإدارة.

ــر  ــات س ــون الإداري أن مقتضي ــاء القان ــرى فقه ــق ي ــذا المنطل ــن ه وم
المرفــق العــام بانتظــام واطــراد، وقابليــة المرافــق العامــة للتغيــر والتبديــل في 
كل وقــت هــي التــي أدت إلى اســتقلال العقــد الإداري بعنــاصره وخصائصــه 
عــن العقــود في المعامــات المدنيــة، وذلــك باعتبــار أن العقــد الإداري ليــس 
إلا إحــدى وســائل الإدارة لســر المرفــق العــام بطريــق مبــاشر أو غــر مباشر، 
وأن المتعاقــد في تنفيــذ العقــد الإداري هــو في حقيقــة الأمــر مســاعد ومعــاون 

للإدارة في تســيير المرفق العام.

ــر الســلطة الخطــرة لجهــة الإدارة كطــرف في هــذا  ــا يفــر تواف وهــذا م
العقــد، مــن شروط اســتثنائية، وإشراف عــى تنفيــذ العقــد الإداري، وتعديــل 
التزامــات المتعاقــد بإرادتهــا المنفــردة، فقــد نــص نظام المنافســات والمشــريات 
وتاريــخ  )م/128(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الحكوميــة 
»للجهــة  أنــه:  عــى  والســتون(  )التاســعة  المــادة  في  1440/11/13هـــ 
ــادة  ــر بالزي ــة- إصــدار أوامــر تغي ــة -في حــدود احتياجاتهــا الفعلي الحكومي
في العقــد بــا لا يتجــاوز )10%( مــن قيمتــه، ولهــا إصــدار أوامــر تغيــر 
بالتخفيــض بــا لا يتجــاوز )20%( مــن قيمتــه، وفقًــا لمــا توضحــه اللائحــة«، 
ــبقًا  ــد مس ــة المتعاق ــد دون موافق ــاء العق ــة الإدارة في إنه ــق جه ــة إلى ح إضاف
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وفــق اعتبــارات محــددة عــى رأســها المصلحــة العامــة)))، وهــذا الإنهــاء 
نتيجــة  العقــد وليــس كجــزاء  إنهــاء  تقديرهــا في مصلحــة  مرتبــطٌ وفــق 
ــه المــادة  ــة، يؤكــد ذلــك مــا نصــت علي ــه التعاقدي لإخــال المتعاقــد بالتزامات
ــة إنهــاء  ــه: »للجهــة الحكومي )الســابعة والســبعون( مــن ذات النظــام مــن أن

جــاء في حكــم للمحكمــة الإداريــة العليــا في مــر أنــه: »في مجــال القانــون العــام يكــون  	(((
ــردة إذا  ــا المنف ــا بإرادته ــي تبرمه ــة الت ــود الإداري ــاء العق ــق في إنه ــة الح ــة الإداري للجه
قــدرت أن المصلحــة العامــة تقتــي ذلــك، وليــس للطــرف الآخــر المتعاقــد معهــا إلا 
الحــق في التعويــض إن كان لــه وجــه حــق- حــق الإنهــاء المخــول للجهــة الإداريــة ليــس 
مطلقًــا، بــل إنــه مــروط بــأن تقتــي المصلحــة العامــة أو مصلحــة المرفــق إنهــاء العقــد، 
ــدة  ــر ذي فائ ــد غ ــح العق ــو أصب ــا ل ــاء، ك ــذا الإنه ــتدعي ه ــروف تس ــتجد ظ ــأن تس ب
للمرفــق العــام، أو أضحــى لا يحقــق المصلحــة العامــة المقصــودة في ظــل تغــر ظــروف 
اللازمــة  الــروط  جميــع  الإنهــاء  لقــرار  تتوفــر  وأن  التعاقــد،  وقــت  عنهــا  الحــال 
لمشروعيــة الأعــال المبنيــة عــى ســلطة تقديريــة، بــألا يكــون القــرار مشــوبًا بالانحــراف 
بالســلطة«، جلســة 28 مــن يونيــه ســنة 2016، الطعــن رقــم 33293 لســنة 55 
القضائيــة )عليــا(، وجــاء في حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا في المملكــة أنــه: »وإذا كان 
العقــد محــل النــزاع عقــدًا إداريًــا؛ لأن محلــه انتفــاع بــال عــام في أرض مــن أراضي المينــاء 
ــا  ــدًا إداريً ــاره عق ــردة باعتب ــد بإرادتهــا المنف البحــري، وتملــك جهــة الإدارة فســخ العق
وفــق مــا تــراه محققًــا للصالــح العــام، وحســن ســر المرفــق الــذي تقــوم عليــه، إلا أنــه لا 
يصــح أن تســتغل جهــة الإدارة هــذه الســلطة وتقــوم بفســخ العقــد بحجــة مخالفــة العقــد 
لنــص نظامــي وقعــت فيــه، مــا دام المتعاقــد معهــا لم يســاهم بخطئــه في هــذه المخالفــة، 
ولم تكــن هــذه المخالفــة متعلقــة بالنظــام العــام«، رقــم الحكــم في مجموعــة المبــادئ التــي 
قررتهــا المحكمــة الإداريــة العليــا للأعــوام )1439-1440-1441هـــ(، 133، رقــم 
القضيــة في محكمــة الاســتئناف الإداريــة 1954/ق لعــام 1439هـــ، رقــم الاعــراض 

317 لعام 1440هـ، تاريخ الجلســة 1441/4/28هـ.
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العقــد إذا اقتضــت المصلحــة العامــة ذلــك«، فيــا لا يتوافــر ذلــك للمتعاقــد 
في الطرف المقابل.

ــد  ــر العق ــال تفس ــد في ح ــرفي العق ــة ط ــوع إلى ني ــل الرج ــا يجع ــذا م وه
الإداري يكــون وفقًــا لمقتضيــات ســر المرفــق العــام، ومــا يتطلبــه تحقيــق 
المصلحــة العامــة، وهــذا بالتأكيــد يؤســس لمبــدأ مهــم وقاعــدة فريــدة تضــاف 

عــى القواعد المتبعة في تفســر العقد في القانون المدني))).

واســتنادًا عــى هــذا المبــدأ قــرر القضــاء الإداري في أحكامــه أنــه: لا 
يجــوز للمتعاقــد الامتنــاع والتوقــف عــن العمــل بحجــة إخــال الجهــة 
لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  نصــت  ذلــك  وعــى  بالتزاماتهــا)))،  الإداريــة 
ــة والتســعون( الفقــرة  ــادة )الثامن ــة))) في الم المنافســات والمشــريات الحكومي
)2( عــى أنــه: »لا يجــوز للمتعاقــد التخــي عــن تنفيــذ التزاماتــه اســتنادًا إلى 
إخــال الجهــة الحكوميــة بتنفيــذ التزاماتهــا«، ثــم أكــدت هــذه المــادة في 
الفقــرة )3( منهــا عــى أنــه: »يجـــــب علـــــى المتعاقديـــــن والجهـــــة الحكوميــة 
تنفيــذ عقودهــم وفقًــا لشـــــروطها وبحســـــن نية وبما يقتضيه حســـــن ســـــر 
ــذا  ــاهل في ه ــن التس ــه لا يمك ــح أن ــذا يتض ــه«، ول ــام ومصلحت ــق العـــ المرف

 429 ســابق(،  )مرجــع  الطــاوي  ســليمان  د.  الإداريــة،  للعقــود  العامــة  الأســس  	(((
.431 -

رقــم الحكــم في مجموعــة المبــادئ التــي قررتهــا المحكمــة الإداريــة العليــا لعــام 1442هـــ،  	(((
174، رقــم القضيــة في محكمــة الاســتئناف الإداريــة 12455/ق لعــام 1440هـــ، رقــم 

الاعتراض 1021 لعام 1441هـ، تاريخ الجلســة 1442/9/9هـ.
الصــادرة بالقــرار الوزاري رقم )1242( وتاريخ 1441/3/21هـ وتعديلاته. 	(((
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المبــدأ بإهمالــه، أو التأخــر والتعثــر في تنفيــذ الأعــال التــي تهــدف إلى ضــان 
ســر المرفــق العــام، وتظهــر حمايــة جهــة الإدارة لهــذا المبــدأ بالنــص عــى 
الجــزاءات والغرامــات التــي تتســم بالصرامــة والجديــة لغايــة ضــان حســن 
التنفيــذ)))، فقــد نصــت المــادة )الثانيــة والســبعون( مــن نظــام المنافســات 
ــن  ــد ع ــذ العق ــد في تنفي ــر المتعاق ــه: »إذا تأخ ــى أن ــة ع ــريات الحكومي والمش
ــة  ــن قيم ــاوز )6%( م ــر لا تتج ــة تأخ ــه غرام ــرض علي ــدد؛ تف ــد المح الموع
ــوز  ــرى، ويج ــود الأخ ــة العق ــن قيم ــاوز )20%( م ــد، ولا تتج ــد التوري عق
ــك  ــح تل ــى أن توض ــر، ع ــن الوزي ــبقة م ــة مس ــب بموافق ــك النس ــادة تل زي

الزيادة للمتنافســن قبل تقديم عروضهم«.

ــتثنائية  ــروط الاس ــا ال ــي تضمنته ــا الت ــة الإدارة حقوقه ــتعمال جه واس
في العقــد الإداري خاضــع لرقابــة القضــاء للتحقــق مــن أن هــذا الاســتعمال 
غــر مشــوب بالتعســف، أو الانحــراف عــن الغايــة التــي قررهــا النظــام 

وتحقق المصلحة العامة))).

نظريــة تفســر العقــد في القانونــن المــدني والإداري، د. برهــان زريــق، مطبعــة الإرشــاد،  	(((
اللاذقية، 114.

ــة بإعفــاء المتعاقــد مــع جهــة الإدارة مــن غرامــة  ــد مــن الأحــكام القضائي صــدر العدي 	(((
التأخــر في حــال كان ســبب التأخــر لا يرجــع إليــه، حيــث تضمنــت هــذه الأحــكام أن: 
»التأخــر في صرف المســتخلصات حتــى يكــون معفيًــا مــن الالتــزام بتســليم المــروع في 
وقتــه المحــدد، ومــن ثــمّ الإعفــاء مــن الغرامــات؛ يجــب أن يكــون جســيمًًا، ولــكل 
ــذ  ــي لتنفي ــدول الزمن ــل بالج ــر يخ ــون التأخ ــأن ك ــذا الش ــر في ه ــتخلص؛ إذا المعت مس
ــام  ــأن تأخــر أي ــن ش ــة لــدى المتعاقــد، وليــس م ــيولة النقدي ــة الس ــة لقل العقــد نتيج
 معــدودة لــكل مســتخلص أن يــؤدي إلى هــذه النتائــج«، رقــم الحكــم في مجموعــة <
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ــا  ــة بكونه ــود المدني ــن العق ــز ع ــة تتمي ــود الإداري ــر أن العق ــك يظه وبذل
مبنيــة عــى احتياجــات المرفــق العــام الــذي يســتهدف العقــد الإداري تســييره 
ــعى إلى  ــد الإداري تس ــال العق ــن خ ــة الإدارة م ــه، وأن جه ــد حاجت أو س
ــة  ــي صاحب ــراد، وه ــة الأف ــى مصلح ــا ع ــة وتغليبه ــة العام ــق المصلح تحقي
ــا لحســن ســر المرفــق  الاختصــاص في توجيههــا وتحقيقهــا وتنظيمهــا، ضمانً
ــه  ــى الوج ــات ع ــال والخدم ــاز الأع ــتمراره، وإنج ــه، واس ــام، وانتظام الع

الصحيــح، وفي المدد المحددة لها))).

المبــدأ  العديــد مــن أحكامــه عــى هــذا  المظــالم في  أكــد ديــوان  وقــد 
ــة  ــة العام ــق المصلح ــام في تحقي ــق الع ــر المرف ــان س ــة ض ــتصحاب أهمي باس

المبــادئ التــي قررتهــا المحكمــة الإداريــة العليــا لعــام 1442هـــ، 86، رقــم القضيــة في  <
محكمــة الاســتئناف الإداريــة 3175/ق لعــام 1439هـــ، رقــم الاعــراض 2946 لعــام 
1440هـــ، تاريــخ الجلســة 1442/5/13هـــ، وأنــه: »يُعفــى المتعاقــد مــن غرامــة 
التأخــر إذا تأخــر صرف المســتخلص، وكان مــن شــأن هــذا التأخــر الإخــال بالبرنامج 
الزمنــي لتنفيــذ العقــد؛ لأن التأخــر في هــذه الحالــة كان بســبب لا يرجــع إليــه«، رقــم 
الإداريــة  الاســتئناف  محكمــة  في  القضيــة  رقــم   ،105 المجموعــة،  ذات  في  الحكــم 
7140/ق لعــام 1439هـــ، رقــم الاعــراض 1255 لعــام 1441هـــ، تاريــخ الجلســة 
صرف  تأخــر  إذا  التأخــر  غرامــة  مــن  المتعاقــد  »يُعفــى  وأنــه:  1442/6/28هـــ، 
المســتخلص الواحــد كثــرًا، وكان مــن شــأن هــذا التأخــر الإخــال بالبرنامــج الزمنــي 
ــر  ــول وغ ــر المعق ــد، والتأخ ــدى المتعاق ــة ل ــيولة النقدي ــة الس ــة قل ــد نتيج ــذ العق لتنفي
الجســيم لــكل مســتخلص ليــس مــن شــأنه أن يــؤدي إلى هــذه النتائــج«، رقــم الحكــم في 
ذات المجموعــة، 137، رقــم القضيــة في محكمــة الاســتئناف الإداريــة 8237/ق لعــام 

1440هـ، رقم الاعتراض 364 لعام 1441هـ، تاريخ الجلســة 1442/277هـ.
العقــد الإداري في مبــادئ الإداريــة العليــا، ســمير صــادق، الهيئــة المصريــة العامــة  	(((

للكتاب، 1991م، 13.
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ــر  ــه وتعث ــال ب ــن الإخ ــج ع ــي تنت ــد الت ــادي المفاس ــا، وتف ــة عليه والمحافظ
ســره، وذلــك بتفســر العقــد الإداري مــن خــال نظــره في المصلحــة العامــة، 
الإدارة  جهــة  تجمــع  التــي  التعاقديــة  العلاقــة  تقويــم  في  الكبــر  وأثرهــا 
ــة  ــق المصلح ــام، وتحقي ــق الع ــر المرف ــان س ــو ض ــا نح ــد، وتوجيهه والمتعاق
العامــة التــي تمليهــا المبــادئ والقواعــد المســتقرة في هــذا البــاب، ومــن ذلــك 
حكــم الديــوان في القضيــة))) التــي تتلخــص وقائعهــا في مطالبــة المدعيــة 
إلــزام المدعــى عليهــا أجــرة المتبقــي مــن قيمــة عقــد إيصــال الطاقــة الكهربائيــة 
لكليــة الحاســب الآلي عــن مــدة شــهرين ونصــف، حيــث إن المدعيــة قامــت 
بإبــرام عقــد مــع المدعــى عليهــا الغــرض منــه قيــام المدعيــة بتوريــد وتركيــب 
وإيصــال الطاقــة الكهربائيــة لكليــة الحاســب الآلي بالمدينــة الجامعيــة، ومدتــه 
تســعون يومًــا تبــدأ مــن تاريــخ التشــغيل الفعــي للمولــدات، وقامــت المدعيــة 
ــد  ــاء العق ــد انته ــخ 1434/10/7هـــ، وبع ــا بتاري ــدات فعليً ــغيل المع بتش
ــب الآلي ولم  ــة الحاس ــة لكلي ــة الكهربائي ــال الطاق ــة في إيص ــتمرت المدعي اس
تقــم برفــع معداتهــا إلا حــن تمــت مخاطبتهــا مــن المدعــى عليهــا بتاريــخ 
1435/3/29هـــ بإيقــاف المولــدات الاحتياطيــة المغذيــة، ودفعــت المدعــى 
عليهــا بأنــه لم يصلهــا أي استفســار أو طلــب مــن المدعيــة بخصــوص تجديــد 
العقــد، وعليــه لا يمكــن للمدعــى عليهــا صرف أي مبلــغ للمدعيــة لأن 

الصرف والحال هذه مخالف لنظام المنافســات والمشــريات الحكومية.

ــة  ــة في محكم ــم القضي ــام 1439هـــ، رق ــة )58( لع ــة الإداري ــة في المحكم ــم القضي رق 	(((
الاســتئناف الإدارية )449( لعام 1441هـ، تاريخ الجلســة 1441/4/13هـ.
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أن  »وبــا  بــالآتي:  القضيــة  هــذه  في  حكمهــا  المحكمــة  ســببت  وقــد 
ــن  ــد م ــا في التمدي ــداء رغبته ــن إب ــر ع ــادئ الأم ــا ب ــى عليه ــكوت المدع س
ــا بانتهــاء العقــد وعــدم إفصاحهــا عــن أي إرادة ونحــوه،  ــه مــع علمه عدم
عــى الرغــم مــن أنهــا كانــت منتفعــةً ومســتفيدة مــن ذلــك العقــد، بإيصــال 
الطاقــة الكهربائيــة لكلياتهــا، ومــن ثــم مخاطبتهــا بعــد انتفاعهــا خــال تلــك 
المــدة برفــع معداتهــا كــا جــاء في البريــد الإلكــروني المشــار إليــه، وامتناعهــا 
عــن صرف أجــرة المنفعــة المترتبــة عــى ذلــك الانتفــاع، تــرفٌ مخالــفٌ 
ــع  ــتغلال المناف ــة في اس ــد العام ــة والقواع ــة والنظامي ــة الشرعي ــادئ العدال لمب
ــد بطلــب  لتســيير المرافــق العامــة؛ إذ إن المدعــى عليهــا بإرســالها ذلــك البري
ــدت رغبتهــا وإن لم  ــد أب ــة ق ــة الكهربائي ــة التوقــف عــن إيصــال الطاق المدعي
ــا  ــم مخاطبته ــن ث ــر وم ــكوتها أول الأم ــتمرار؛ فس ــدٌ بالاس ــاك تعمي ــن هن يك
بعــد ذلــك بالتوقــف يعــد تعميــدًا ضمنيًــا دل عليــه واقــع الحــال والظــروف 
الملابســة للعقــد، ولا يســوغ للمدعــى عليهــا أن تمتنــع عــن صرف مــا انتفعــت 
بــه، وإن كانــت المدعيــة قــد أخطــأت بتقصيرهــا في مخاطبــة المدعــى عليهــا في 
ــا في  ــى عليه ــتمرار المدع ــي اس ــك لا يعن ــإن ذل ــه، ف ــن عدم ــد م ــد العق تمدي
الانتفــاع مــن المولــدات مــا دام أن مــدة العلاقــة بــن المتعاقديــن قــد انتهــت 
ــع معداتهــا لانتهــاء مــدة العقــد.  ــة برف ــة المدعي وكان الواجــب عليهــا مخاطب
ــد  ــه، نج ــوة من ــة المرج ــده، والمصلح ــد ومقاص ــآلات العق ــر في م ــه بالنظ وإن
الطاقــة  وإيصــال  وتركيــب  توريــد  مــروع  عــى  قائــم  العقــد  هــذا  أن 
ــا  ــران، وك ــة نج ــة بجامع ــة الجامعي ــب الآلي بالمدين ــة الحاس ــة لكلي الكهربائي
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ــم  ــى التعلي ــة ع ــة في المحافظ ــة بالغ ــن أهمي ــل م ــذا العم ــأن له ــوم ب ــو معل ه
والقيــام عــى أعــال التوريــد التــي تســاعد في تســيير المرفــق المهــم، الــذي إذا 
ــؤدي إلى الإخــال بســر المرفــق العــام؛  ــه مفســدة ت ــل فقــد يترتــب علي اخت
وقــد جــاءت مقاصــد الشريعــة عــى حفــظ المصلحــة العامــة ولــو لحــق ضرر 
ــم  ــات تقدي ــه الموازن ــن فق ــى أن م ــاءت ع ــا ج ــة، ك ــة الخاص ــر بالمصلح يس
المصلحــة الكــرى عــى المصلحــة الصغــرى، ومصلحــة العامــة عــى مصلحــة 
الخاصــة، ومصلحــة الكثــرة عــى مصلحــة القلــة، ولمــا ســبق فإنــه يتقــرر 
صحــة اســتمرار المدعيــة في توريــد الطاقــة الكهربائيــة للمدعــى عليهــا، 
ويترتــب عــى ذلــك التــزام المتعاقديــن بــه وبمقتضــاه، ولمــا يتضــح أن المدعيــة 
ــن  ــع م ــى تمن ــك، حت ــتمرار في ذل ــن الاس ــه م ــت ب ــا قام ــأ في ــب خط لم ترتك
ــه إلى  ــرة تتج ــإن الدائ ــا،.. ف ــى عليه ــة المدع ــي في ذم ــتحقاتها الت صرف مس
ــا  ــا مبلغً ــع له ــأن تدف ــا ب ــى عليه ــزام المدع ــن إل ــة م ــه المدعي ــا تطلب ــة م أحقي
وقــدره )555.000( خمســمئة وخمســة وخمســون ألــف ريــال وذلــك مقابــل 
ــب  ــة الحاس ــة لكلي ــة الكهربائي ــال الطاق ــد إيص ــة عق ــن قيم ــي م ــرة المتبق أج

الآلي عن مدة شــهرين ونصف«.

ــره في  ــدأ، وأث ــذا المب ــة له ــة البالغ ــرر الأهمي ــه يق ــد أن ــم نج ــل الحك وبتأم
توصيــف العلاقــة التعاقديــة التــي يكــون محلهــا المرفــق العــام، اســتنادًا إلى أن 
الشرعيــة  العدالــة  مبــادئ  تحكمهــا  الإداري  العقــد  أطــراف  تصرفــات 
ــة،  ــق العام ــيير المراف ــع لتس ــتغلال المناف ــة في اس ــد العام ــة، والقواع والنظامي
ــى  ــراء ع ــة الغ ــد الشريع ــتهدية بمقاص ــا مس ــة حكمه ــت المحكم ــا أسس ك
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ــزان جلــب المصالــح بالمحافظــة عــى انتظــام ســر مرفــق التعليــم، ودفــع  مي
مفســدة توقف ســره، ومجانبةً للضرر الذي قد يقع على المســتفيدين منه.

وفي حكــم آخــر للمحكمــة الإداريــة العليــا بديــوان المظــالم نقضــت فيــه 
حكــم محكمــة الاســتئناف الإداريــة، يأخــذ في الاعتبــار مــا يقــوم عليــه تفســر 
ــة،  ــة العام ــب المصلح ــل في طل ــية تتمث ــدة أساس ــن قاع ــة م ــود الإداري العق
وضــان حســن ســر المرافــق العامــة بانتظــام واطــراد، ومــا تمليــه الــرورة 
ــة)))  ــي القضي ــام، فف ــق الع ــامة المرف ــا في س ــال وأثره ــتمرار الأع ــن اس م
ــة  ــام المحكم ــا أم ــى عليه ــة المدع ــة المدعي ــا في مطالب ــص وقائعه ــي تتلخ الت
تبلــغ  والتــي  النظافــة  ببنــد  المتعلقــة  الكميــات  بقيمــة  الإداريــة 
في  الفنــي  المعهــد  بمــروع  الخــاص  العقــد  في  )14.700.000ريــال( 
ــا  ــوى تأسيسً ــض الدع ــة برف ــم المحكم ــا حك ــدر فيه ــي ص ــة )..( والت مدين
عــى المــادة )59( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المنافســات والمشــريات 
الحكوميــة والمــادة )43( مــن العقــد لأن المطالبــة تتعلــق بتنفيــذ كميــات 
بهــا،  المقــاول  تعميــد  يتــم  ولم  العقــد  في  الــواردة  الكميــات  عــن  زائــدة 
وباســتئناف المدعــي أمــام محكمــة الاســتئناف صــدر حكــم المحكمــة بتأييــد 

الحكــم، ثم تقدمت المدعية باعتراضها أمــام المحكمة الإدارية العليا.

رقــم الحكــم في مجموعــة المبــادئ التــي قررتهــا المحكمــة الإداريــة العليــا لعــام 1442هـــ،  	(((
ــم  ــام 1439هـــ، رق ــة )998/ق( لع ــتئناف الإداري ــة الاس ــة في محكم ــم القضي 3، رق

الاعتراض )452( لعام 1439هـ، تاريخ الجلســة 1442/1/28هـ.
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ــوان المظــالم حكمهــا في هــذه  ــا بدي ــة العلي وقــد ســببت المحكمــة الإداري
القضيــة بــالآتي: »وحيــث إنــه وإن لم ينــص العقــد صراحــة عــى العمــل محــل 
الخــاف فإنــه يلــزم تفســر نصوصــه بــا يحقــق العدالــة، ومــن تلــك العوامــل 
الطريقــة التــي ينفــذ بهــا العقــد وتكــون متفقــة مــع مــا يوجبــه حســن النيــة في 
تنفيــذ العقــود بحيــث لا يقتــر الالتــزام بــا ورد في نصوصــه ولكــن يتنــاول 
أيضًــا مــا هــو مــن مســتلزماته بحســب طبيعتــه، كــا أن مــن الأولى في تفســر 
ــن دون  ــة المشــركة للمتعاقدي ــة أن مناطــه الكشــف عــن الني العقــود الإداري
أن تتحكــم فيــه الألفــاظ والمبــاني دون المعــاني، كــا أن القاعــدة الأساســية في 
ــة تقــوم عــى فكــرة المصلحــة العامــة وضــان حســن  تفســر العقــود الإداري
ســر المرافــق العامــة بانتظــام واطــراد، وبذلــك وصفــت العلاقــة بــن طــرفي 
ــن  ــى أحس ــد ع ــذ العق ــى تنفي ــاند ع ــد وتس ــة تعاض ــا علاق ــى أنه ــد ع العق
وجــه وبــا ينبغــي أن يتوافــر في طرفيــه مــن أمانــة وثقــة. وتأسيسًــا عــى ذلــك 
ــه  ــة ولزوم ــل النظاف ــه إلى ضرورة عم ــتند في اعتراض ــرض يس ــا كان المع ولم
لســامة المبنــى، ومــع ذلــك فــإن هنــاك تعميــدًا مــن الجهــة المتعاقــدة بإجــراء 
ــة عــى  ــه يقــوم قرين ــة فإن ــه لم يوقــع مــن صاحــب الصلاحي هــذا العمــل وأن
لــزوم ذلــك العمــل إلى أن يثبــت عكســها. ولمــا كان ذلــك وكان الحكــم محــل 
ــتمل  ــد اش ــون ق ــه يك ــه فإن ــع لزوم ــك م ــق ذل ــدر دون تحقي ــراض ص الاع

على ما يبرر نقضه«.

وبذلــك يتبــن أن مبــدأ ضــان ســر المرفــق العــام بغيــة تحقيــق المصلحــة 
العامــة يؤســس لنظــر قضائــي متكامــل في تفســر العقــد الإداري، يكشــف 
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بــه مــا قــد يحصــل مــن غمــوض، ويغطــي مــا يقــع مــن نقــص، ويصحــح مــا 
يحــدث مــن خطــأ في تنفيــذ العقــد مــن جهــة الإدارة أو المتعاقــد، إذ بــه يتحقــق 
الهــدف المنشــود مــن إبــرام العقــد وهــو تحقيــق الصالــح العــام الــذي يشــرك 

فيــه ويتعاون عليه طرفا العقد.
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المبحث الرابع
تفســير العقد الإداري في النظام

ــادئ  ــر مب ــاء وتطوي ــات إرس ــن لبن ــة م ــد الإداري لبن ــر العق ــد تفس يع
وقواعــد القانــون الإداري، فهــو مجــال رحــب يمكــن فيــه للقــاضي الإداري 
ابتــداع الحلــول القانونيــة، والبحــث عنهــا في إطــار العلاقــة التــي تربــط جهــة 
ــوء  ــى ض ــا ع ــات وخارجه ــوص التشريع ــار نص ــد، وفي إط الإدارة بالمتعاق
بالعموميــة  تتصــف  علميــة  بطريقــة  الإداري،  القانــون  وقواعــد  مبــادئ 
والتجريــد، كــا يتيــح تفســر العقــد الإداري اللجــوء إلى نصــوص وقواعــد 
القانــون المــدني التــي يجــوز فيهــا للقــاضي الإداري الاســتعانة بهــا في الواقعــة 
ــة  ــة قانوني ــت معالج ــر في ذات الوق ــة التفس ــدم محاول ــه، وتق ــورة أمام المنظ
للمشــكلات التــي تقــع بــن جهــة الإدارة والمتعاقــد ولا يتوفــر لهــا نصــوص 

قانونيــة خاصــة في النظام الحاكم للعقد الإداري))).

وقــد نشــأت قواعــد القانــون الإداري واســتقلت بمبــادئ ونظريــات 
عــن القانــون المــدني، وتفــاوت هــذا الاســتقلال بــن اســتقلال لقواعــد 
بشــكل كامــل، وقواعــد أخــرى بقــي لهــا صلــة مــع قواعــد القانــون المــدني، 
وأســاس هــذه الصلــة أن اتحــاد القاعــدة في كلا القانونــن يرجــع إلى أنهــا تــرد 
عــى حالــة واحــدة وفي ذات الواقعــة؛ فاقتضــت الــرورة ومبــادئ القانــون 
وقواعــد العدالــة أن تطبــق نفــس القاعــدة، فتطبيــق القاعــدة في المنازعــة 

العقود الإدارية، د. محمود خلف الجبوري )مرجع ســابق(، 253. 	(((
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ــا في  ــج له ــد الإداري ودم ــاق العق ــا إلى نط ــل له ــو نق ــه ه ــة في حقيقت الإداري
القواعــد الخاصة لهذا العقد))).

ومــن هــذه الصلــة مــا يتعلــق بأحــوال تفســر العقــد، فقــد اتفقــت كلمــة 
العقــد  عبــارة  كانــت  حــال  في  أنــه  عــى  المقارنــة  والتشريعــات  القضــاء 
ــق تفســرها للتعــرف عــى إرادة  واضحــة فــا يجــوز الانحــراف عنهــا بطري
المتعاقــد، حيــث نصــت المــادة )الرابعــة بعــد المائــة( في الفقــرة )1( مــن نظــام 
وتاريــخ  )م/191(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المدنيــة  المعامــات 
1444/11/29هـــ عــى أنــه: »إذا كانــت عبــارة العقــد واضحــةً فــا يُعــدل 

عــن مدلولها بحجة تفســرها بحثًا عن إرادة المتعاقدين«.

ــن الإرادة  ــاء ع ــف بج ــي: »تكش ــارة الت ــي العب ــة ه ــارة الواضح والعب
الحقيقيــة للطرفــن، فــا يكفــي أن تكــون العبــارات واضحــة في ذاتهــا، طالمــا 
أنهــا عاجــزةٌ عــن الكشــف عــن هــذه الإرادة؛ ويحــدث هــذا عندمــا يســتخدم 
ــرة  ــن إرادة مغاي ــا ع ــف بظاهره ــا تكش ــة، ولكنه ــا واضح ــدان ألفاظً المتعاق
لــإرادة الحقيقيــة«)))، وفي حــال تبــن للقــاضي أن المتعاقديــن قــد أســاءا 
اســتعمال التعبــر الــوارد في نــص العقــد وعــرّا عنــه بلفــظ لا يــدل عــى 

ــواربي،  ــد الش ــد الحمي ــع، د. عب ــاء - التشري ــه - القض ــوء الفق ــة في ض ــود الإداري العق 	(((
منشــأة المعارف بالإسكندرية، 2003م، 136.

تفســر العقــد في القانــون المــدني المــري والمقــارن، د. عبــد الحكــم فــودة، منشــأة  	(((
المعارف بالإسكندرية، 2002م، 251.
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ــوارد للفــظ، ذلــك أن العــرة في  ــد بالمعنــى الحــرفي ال المعنــى المقصــود لم يتقي
العقــود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

ــي  ــور الت ــة القص ــبب: »حال ــد بس ــارة العق ــوح عب ــدم وض ــال ع وفي ح
ــة  ــن الإرادة الحقيقي ــاء ع ــف بج ــا تكش ــد، ف ــارات العق ــا عب ــون عليه تك
للطرفــن، لــردد العقــد بــن عــدة وجــوه للتفســر، كل منهــا محتمــل، ويتعــذر 
ترجيــح وجــه عــى آخــر«)))، فإنهــا تصبــح بحاجــة لتفســر القــاضي، بحيــث 
تكشــف هــذا الغمــوض، ويتبــن مــن خــال هــذا التفســر الإرادة الحقيقيــة 
ــي  ــت تعط ــة إذا كان ــون غامض ــد تك ــارة العق ــظ أن عب ــن، ويلاح للمتعاقدي
أكثــر مــن معنــى في مجمــوع العقــد ككل، بحيــث إنــه لا يمكــن أن يفــر 

موضــع في العقد موضعًا آخر.

نظــام  مــن   )2( الفقــرة  المائــة( في  بعــد  )الرابعــة  المــادة  نصــت  فقــد 
المعامــات المدنيــة عــى أنــه: »إذا كان هنــاك محــل لتفســر العقــد فيجــب 
ــرفي  ــى الح ــاء بالمعن ــن، دون الاكتف ــركة للمتعاقدي ــن الإرادة المش ــث ع البح
للألفــاظ«، ثــم تطرقــت هــذه المــادة في ذات الفقــرة إلى عوامــل وطــرق 
ــرف  ــل: »الع ــر مث ــة التفس ــا في عملي ــتهدى به ــن أن يُس ــي يمك ــر الت التفس
ــن  ــل ب ــادة في التعام ــه الع ــرت ب ــا ج ــة وم ــة المعامل ــد وطبيع ــروف العق وظ
ــرِّ  ــا، وتُف ــة بينه ــة وثق ــن أمان ــود م ــي أن يس ــا ينبغ ــا وم ــن وحاله المتعاقدي

تفســر العقــد في القانــون المــدني المــري والمقــارن، د. عبــد الحكــم فــودة )مرجــع  	(((
سابق(، 261.
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شروط العقــد بعضهــا بعضًــا وذلــك بإعطــاء كل شرط المعنــى الــذي لا 
يتعــارض به مع غيره من الشروط«.

العوامــل  بهــذه  العمــل  عــى  بالتأكيــد  القضائيــة  الأحــكام  وجــاءت 
والقواعــد، والاسترشــاد بهــا في الوصــول إلى تفســر قضائــي ســليم للوقائــع 
التــي  العوامــل  المعروضــة أمــام القضــاء، حيــث نصــت عــى أن: »مــن 
يســتهدي بهــا القضــاء للكشــف عــن هــذه النيــة المشــركة مــا يرجــع إلى 
طبيعــة التعامــل حيــث يختــار القــاضي المعنــى الــذي تقتضيــه طبيعــة العقــد، 
ــة  ــص حال ــاضي أن تخصي ــا الق ــد به ــي يسترش ــة الت ــل الموضوع ــن العوام وم
بالذكــر لا يجعلهــا تنفــرد بالحكــم، وأن عبــارات العقــد يفــر بعضهــا بعضًــا، 
بمعنــى أنــه لا يجــوز عــزل العبــارة الواحــدة عــن بقيــة العبــارات، بــل يجــب 
تفســرها باعتبارهــا جــزءًا مــن كل وهــو العقــد. فقــد تكــون العبــارة مطلقــة 
ولكــن تحدهــا عبــارة ســابقة أو لاحقــة. كذلــك فــإن مــن العوامــل الخارجيــة 
ــه  ــا يوجب ــع م ــة م ــون متفق ــا، وتك ــذ به ــي ينف ــة الت ــد الطريق ــر العق في تفس
ــة، وثقــة بــن  ــي أن يتوافــر مــن أمان ــذ العقــود، ومــا يعن ــة في تنفي حســن الني
بحســب  والعدالــة  المعامــات،  في  الجــاري  للعــرف  وفقًــا  المتعاقديــن 

الالتزام«))). طبيعة 

ــف  ــا يتص ــرها نصً ــراد تفس ــد الم ــارة العق ــاضي في عب ــه الق ــال واج وح
بالغمــوض، فيحتمــل أكثــر مــن معنــى، ولا يســتطيع بالرغــم مــن اســتعانته 
بوســائل التفســر المختلفــة أن يهتــدي في شــأنها إلى معنــى يُرجِحــه عــى غــره 

قرار ديوان المظالم رقم )40/ت( 1401هـ )حكم غير منشــور(. 	(((
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مــن المعــاني، فهــي حالــة يخــرج عــن نطاقهــا أن يكــون في وســع القــاضي أن 
لــهُ عــى غــره  يزيــل الغمــوض بوســائل التفســر، وأن ينتهــي إلى معنــى يُفضِّ
مــن المعــاني، وأن يأخــذ بــه بــرف النظــر عــن الطــرف الــذي يســتفيد منــه. 
فالفــرض في الحالــة التــي يعالجهــا القــاضي في هــذه الحالــة أن تحتمــل العبــارة 
الغامضــة أكثــر مــن معنــى، ويظــل القــاضي في شــك مــن حقيقــة المعنــى 
المقصــود، لأن لــكل معنــى وجهًــا ينهــض بــه، ولأنــه لا وجــه لترجيــح معنــى 
ــن  ــاضي أن يتب ــتطع الق ــر، ولم يس ــتحال التفس ــا »إذا اس ــر)))، وأم ــى آخ ع
ولــو وجهًــا واحــدًا لتفســر العقــد مهــا كان جانــب الشــك فيــه، فهــذه قرينــة 
ــا عندهــا، بــل أراد كل  ــة مشــركة للمتعاقديــن التقي ــاك ني ــه ليــس هن عــى أن
ــد  ــة بع ــادة )الرابع ــد«)))، والم ــد العق ــم ينعق ــر، فل ــرده الآخ ــيئًا لم ي ــا ش منه
المائــة( في الفقــرة )3( مــن نظــام المعامــات المدنيــة نصــت عــى أنــه: »يُفــر 
ــزام أو الــرط، ويُفــر في عقــود  الشــك لمصلحــة مــن يتحمــل عــبء الالت
ــرف  ــة الط ــى حماي ــا ع ــك تأسيسً ــذْعِن«، وذل ــرف المـُ ــة الط ــان لمصلح الإذع

الأضعــف وتحقيقًا لإقامة التوازن بــن المتعاقدين في العلاقات التعاقدية))).

والقضــاء الإداري في إطــار تفســره العقــد الإداري لا يأخــذ في الاعتبــار 
معنــى الإذعــان الــوارد في القانــون المــدني؛ ذلــك أن للعقــد الإداري طبيعــة 

ــة  ــد المنعــم الصــدة، دار النهضــة العربي ــة، د. عب ــة العقــد في قوانــن البــاد العربي نظري 	(((
للطباعة والنشر، 1974م، 464.

الوســيط في شرح القانــون المــدني الجديــد، د. عبــد الــرزاق الســنهوري، الطبعــة الثالثــة،  	(((
منشــورات الحلبي الحقوقية بيروت، لبنان، 1998، 688/1.

النظريــة العامــة للالتزام - نظرية العقد-، د. توفيق حســن فرج، 1969م، 267. 	(((
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ــا،  ــعى إلى تحقيقه ــة يس ــة العام ــق بالمصلح ــة تتعل ــة، وغاي ــص مختلف وخصائ

بخــاف المصلحــة الخاصــة التــي تكــون في إطــار القانــون المــدني، وتوضيــح 

وجه ذلك فيما يلي:

الأول: أن الإذعــان في العقــود الإداريــة لــه معنــى خــاص، يتمثــل في أن 

ــا  ــان عندم ــود الإذع ــكل عق ــذ ش ــكل يأخ ــث الش ــن حي ــد الإداري م العق

تنفــرد جهــة الإدارة بوضــع شروطهــا ســلفًا، دون أن يتــم التفــاوض أو 

ــد  ــة العق ــع إلى طبيع ــذا يرج ــبب ه ــد؛ وس ــل المتعاق ــن قب ــا م ــل عليه التعدي

المتعاقــد  وإلــزام  المتعاقــدة،  الإدارة  جهــة  مركــز  تدعيــم  وإلى  الإداري، 

ــدة  ــرام قاع ــار اح ــذًا في الاعتب ــام، أخ ــا في النظ ــوص عليه ــكام المنص بالأح

حســن النية التي تلتزم بها جهة الإدارة والمتعاقد على حد ســواء))).

الثــاني: أن فكــرة الإذعــان في القانــون الخــاص تســتند في إحــدى صورهــا 

ــق  ــذا لا يتواف ــد، وه ــوازن في العق ــدم ت ــف وع ــا تعس ــود شروط فيه إلى وج

مــع طبيعــة العقــد الإداري، ومــا يتضمنــه مــن شروط اســتثنائية غــر مألوفــة 

الطــرف  يتنــاول  الخــاص  القانــون  في  فالإذعــان  الخــاص،  القانــون  في 

الأضعــف الــذي يكــون مجبــورًا أو مضطــرًا إلى هــذا التعاقــد دون مناقشــة أو 

تعديــل، وهــذا لا ينطبــق عــى القبــول الــذي يصــدر ممــن يريــد التعاقــد مــع 

العقد الإداري في مبادئ الإدارية العليا، ســمير صادق )مرجع ســابق(، 41. 	(((
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ــع  ــون موض ــد لتك ــى المتعاق ــداءً ع ــا ابت ــرض شروطه ــي تع ــة الإدارة الت جه
دراســة وتقدير وقبول في حال تقدم المتعاقد بعطائه إلى المنافســة))).

ــة بالأســاس عــى  ــق فكــرة الإذعــان في العقــد الإداري مبني وعــدم تطبي
ــري  ــا ت ــام، وم ــون الع ــة بالقان ــة المتين ــون الإداري ذات الصل ــد القان قواع
عليــه هــذه القواعــد في حــدود مقتضيــات المرفــق العــام، ويســتثنى مــن عــدم 
المــالي  القانــون الإداري-: الجانــب  تطبيــق هــذه القاعــدة -عــى صعيــد 
التعاقــدي الــرف؛ كونــه لا يتصــل بالنظــام العــام كــا ســيأتي لــه مزيــد بيــان 

في المبحث القادم))).

نظــام  يعــد  الإداري،  العقــد  تفســر  محــددات  في  النظــر  ســياق  وفي 
المعامــات المدنيــة هــو الإطــار المنظــم لأحــكام العقــود بشــكلها العــام، 
وذلــك فيــا يتصــل بالقواعــد العامــة وبــا لا يخالــف طبيعــة المنازعــات 
الإداريــة، بــا يشــمل ذلــك مــن أحــكام تفصيليــة تتنــاول أركان العقــد، 
ــد  ــار العق ــال، وآث ــة، والإبط ــرضى، والنياب ــوب ال ــن، وعي ــة المتعاقدي وأهلي
وغيرهــا بــا في ذلــك عــى وجــه الخصــوص تفســر العقــد، حيــث نــص هــذا 
ــذا  ــواردة في ه ــكام ال ــق الأح ــه: »تطب ــى أن ــون( ع ــادة )الثلاث ــام في الم النظ
الفصــل عــى العقــود المســاة وغــر المســاة، وذلــك دون إخــال بالأحــكام 

العقــود الإداريــة في ضــوء الفقــه - القضــاء - التشريــع، د. عبــد الحميــد الشــواربي  	(((
)مرجع سابق(، 134.

)مرجــع  زريــق  برهــان  د.  والإداري،  المــدني  القانونــن  في  العقــد  تفســر  نظريــة  	(((
سابق(، 143.
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ــة«.  ــة خاص ــودًا ذات طبيع ــم عق ــي تنظ ــة الت ــوص النظامي ــواردة في النص ال
وبالتــالي فــإن هــذا الإطــار ممــا تمتــد أحكامــه إلى العقــد الإداري، إلا أنــه 
ــا  ــل بموجبه ــا، يعم ــددة نظامً ــة، ومح ــكام مختلف ــة، وأح ــة خاص ــز بطبيع يتمي
القــاضي الإداري، مثــل الأحــكام الــواردة في نظــام المنافســات والمشــريات 
الحكوميــة، وقواعــد المشــاركة في الدخــل)))، الصــادرة بالقــرار الــوزاري 
رقــم )1877( وتاريــخ 1443/12/24هـــ، حيــث نصــت )المــادة الأولى( 
ــم  ــي رق ــوم ملك ــادر بالمرس ــالم الص ــوان المظ ــام دي ــات أم ــام المرافع ــن نظ م
ــى  ــوان ع ــم الدي ــق محاك ــه: »تطب ــى أن ــخ 1435/1/22هـــ ع )م/3( بتاري
ــا لمــا دل عليــه  القضايــا المعروضــة أمامهــا أحــكام الشريعــة الإســامية، وفقً
الكتــاب والســنة، والأنظمــة التــي لا تتعــارض معهــا، وتتقيــد في إجــراءات 
ــن  ــتون( م ــادة الس ــه )الم ــت علي ــا نص ــام«، وم ــذا النظ ــا ورد في ه ــا ب نظره
ــوان  ــق عــى الدعــاوى المرفوعــة أمــام محاكــم دي ذات النظــام عــى أن: »تطب
ــه  ــرد في ــا لم ي ــات في ــام الإثب ــة ونظ ــات الشرعي ــام المرافع ــكام نظ ــالم أح المظ
حكــم في هــذا النظــام بــا لا يتعــارض مــع طبيعــة المنازعــة الإداريــة«)))، 
إضافــة إلى مــا يتضمنــه العقــد الإداري مــن أهــداف تســعى إلى تحقــق المصلحة 

صــدر المرســوم الملكــي رقــم )م/33( وتاريــخ 1443/4/13هـــ في البنــد )أولًاً(:  	(((
»الســاح للجهــات الحكوميــة باســتخدام المشــاركة في الدخــل، لتكــون أحــد أســاليب 
إقــرار قواعــد  الماليــة صلاحيــة  التعاقــد لتأمــن الســلع والخدمــات، ومنــح وزيــر 

المشاركة في الدخل«.
صــدر بتعديــل هــذه المــادة بنصهــا الحــالي المرســوم الملكــي رقــم )م/43( وتاريــخ  	(((

1443/5/26هـ.
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العامــة، حيــث نــص نظــام المنافســات والمشــريات الحكوميــة في مادتــه 
)الثانيــة( عــى مجموعــة مــن الأهــداف: كمنــع اســتغلال النفــوذ، وتأثــر 
المصالــح الشــخصية حمايــة للــال العــام، وتحقيــق أفضــل قيمــة للــال العــام 
عنــد التعاقــد عــى الأعــال والمشــريات، وتنفيذهــا بأســعار تنافســية عادلــة، 
عادلــة  معاملــة  وتوفــر  المســاواة،  وتحقيــق  والمنافســة،  النزاهــة  وتعزيــز 
وتعزيــزًا  للشــفافية  وضــان  الفــرص  تكافــؤ  لمبــدأ  تحقيقًــا  للمتنافســن؛ 

الاقتصادية. للتنمية 

وأحــكام العقــد الــذي تبرمــه جهــة الإدارة مــع المتعاقــد تكــون وفقًــا لمــا 
نــص عليــه النظــام عــى وجــه الإلــزام، حيــث نصــت المــادة )الســابعة( مــن 
نظــام المنافســات والمشــريات الحكوميــة عــى أنــه: »لا يجــوز قبــول العــروض 
ــة  ــا لأحــكام النظــام«، كــا نصــت المــادة )الحادي والتعاقــد بموجبهــا إلا طبقً
والتســعون( منــه عــى أنــه: »تلتــزم الجهــة الحكوميــة باســتخدام النــاذج 

للعقود«. المعتمدة 

ونــاذج العقــود التــي يعتمدهــا صاحــب الاختصــاص))) تنــص عــى أن 
العقــد يخضــع لنظــام المنافســات والمشــريات الحكوميــة، وللأنظمــة النافــذة 
في المملكــة العربيــة الســعودية، ويجــرى تفســره وتنفيــذه والفصــل فيــا ينشــأ 

نصــت المــادة )الثالثــة عــرة( الفقــرة )2( مــن نظــام المنافســات والمشــريات الحكوميــة  	(((
عــى أن: »يعتمــد الوزيــر نــاذج وثائــق المنافســات، ووثائــق التأهيــل المســبق، ونــاذج 
ــة أخــرى تتطلبهــا طبيعــة الأعــال  ــن، وأي وثيق ــم أداء المتعاقدي ــاذج تقيي للعقــود، ون

أو المشتريات«.
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ــكام  ــن أح ــارض ب ــود تع ــال وج ــه في ح ــا، وأن ــاوى بموجبه ــن دع ــه م عن
ــة،  ــريات الحكومي ــات والمش ــام المنافس ــكام نظ ــن أح ــد وب ــوص العق ونص

تكــون أحكام النظام ولوائحــه هي الواجب تطبيقها.

ــي تجمــع  ــة الت ــد إطــار النظــر في العلاق والقضــاء الإداري في شــأن تحدي
ــذ  ــد يأخ ــص العق ــه أن: ن ــن أحكام ــدد م ــرر في ع ــد ق ــة الإدارة بالمتعاق جه
حكــم النــص النظامــي)))، وأن مخالفــة شروط العقــد التعاقديــة أو النظاميــة 
نظــام  العقــد  لأن  للنظــام؛  بالمخالفــة  الموصوفــة  الحــالات  مــن  تعتــر 
ــى  ــص ع ــال ن ــي في ح ــص النظام ــب الن ــدم تغلي ــرر ع ــا ق ــن)))، ك المتعاقدي
ذلــك الــرط العقــدي المخالــف لــه في جميــع الأحــوال، وإنــا المعيــار في 

ذلــك هــو تحقيق العدالة ما لم تكن المخالفــة متعلقة بالنظام العام))).

رقــم الحكــم في مجموعــة المبــادئ التــي قررتهــا المحكمــة الإداريــة العليــا للأعــوام  	(((
الإداريــة  الاســتئناف  محكمــة  في  القضيــة  رقــم   ،96 )1439-1440-1441هـــ(، 
5/1030/س لعــام 1440هـــ، رقــم الاعــراض 1300 لعــام 1440هـــ، تاريــخ 

الجلسة 1440/11/21هـ.
رقــم الحكــم في مجموعــة المبــادئ التــي قررتهــا المحكمــة الإداريــة العليــا للأعــوام  	(((
)1439-1440-1441هـــ(، 110، رقــم القضيــة في محكمــة الاســتئناف الإداريــة 
2/747/س لعــام 1440هـــ، رقــم الاعــراض 1302 لعــام 1440هـ، تاريخ الجلســة 

1441/2/3هـ.
رقــم الحكــم في مجموعــة المبــادئ التــي قررتهــا المحكمــة الإداريــة العليــا للأعــوام  	(((
)1439-1440-1441هـــ(، 133، رقــم القضيــة في محكمــة الاســتئناف الإداريــة 
ــة  ــخ الجلس ــام 1440هـــ، تاري ــراض 317 لع ــم الاع ــام 1439هـــ، رق 1954/ق لع

1441/4/28هـ.
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ويتبــن مــن خــال مــا ســبق، أن تفســر العقــد الإداري وإن كان منطلقًــا 
ــا  ــه يعكــس ارتباطً ــة، إلا أن مــن القواعــد الأساســية في تفســر العقــود المدني
ــة، واســتقلالية  ــا لهــا مــن أصال ــون الإداري، ب ــادئ وقواعــد القان ــا بمب متينً
ــد الإداري ذا  ــر العق ــل تفس ــا يجع ــذا م ــاص، وه ــون الخ ــد القان ــن قواع ع
البالغــة  الأهميــة  تعكــس  متميــزة،  نظاميــة  وخصائــص  مختلفــة،  طبيعــة 

للعقد الإداري.
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المبحث الخامس
قواعد تفســير العقد الإداري

يهــدف القــاضي الإداري مــن خــال تفســر العقــد الإداري إلى كشــف 
المعنــى الــذي تقصــده جهــة الإدارة والمتعاقــد مــن التعاقــد بشــكل عــام، 
ويســتهدي في ســبيل ذلــك بالقواعــد المســتقرة في تفســر نصــوص العقــد في 
نظــام المعامــات المدنيــة، ومنهــا: العــرف وظــروف العقــد وطبيعــة المعاملــة 
ــي أن  ــا ينبغ ــا وم ــن وحاله ــن المتعاقدي ــل ب ــادة في التعام ــه الع ــرت ب ــا ج وم
يســود مــن أمانــة وثقــة بينهــا، وتُفــرِّ شروط العقــد بعضهــا بعضًــا وذلــك 
بإعطــاء كل شرط المعنــى الــذي لا يتعــارض بــه مــع غــره مــن الــروط)))، 
والرجــوع إلى المعــاني والــدلالات اللغويــة والاصطلاحيــة واللجــوء إلى 

قواعد التفسير الأصولية.

والــذي يتميــز بــه تفســر العقــد الإداري عــى وجــه الخصــوص هــو مــا 
ــة  ــن المصلح ــة الإدارة م ــه جه ــتند علي ــا تس ــة م ــاضي إلى صح ــه الق ــر في ينظ
العامــة كأســاس تبتغــي بــه جهــة الإدارة تفســر العقــد بــا تــراه في صالحهــا، 
ــوء  ــى ض ــح ع ــكل صحي ــد بش ــرفي العق ــة لط ــز القانوني ــد المراك ــة تحدي بغي
ــذ العقــد بشــكل ســليم يحقــق  ــة، وتنفي القواعــد المســتقرة في العقــود الإداري

العدالة لطرفي العقد.

المــادة )104( من نظام المعاملات المدنية. 	(((
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ــة في  ــة، والملاءم ــة، والمرون ــن الواقعي ــه م ــم ب ــا يتس ــاء الإداري ب والقض
ــور  ــع التط ــى م ــة، يتماش ــة العام ــى المصلح ــاءً ع ــد الإداري بن ــره للعق تفس
ــاط  ــة النش ــة، وطبيع ــال الإدارة العام ــه أع ــز ب ــذي تتمي ــر ال ــة التغي وسرع
الــذي تســعى جهــة الإدارة مــن خلالــه إلى إشــباع الحاجــات العامــة بواســطة 
الخدمــات التــي تقدمهــا المرافــق العامــة، فهــو قضــاء يبتكــر الحلــول والمبــادئ 
ونموهــا،  الإدارة  جهــة  أنشــطة  لاســتمرار  اللازمــة  والأحــكام  العامــة 
ــذا  ــة، وه ــات القانوني ــا التشريع ــي لا تتناوله ــة الت ــل الدقيق ــي التفاصي ويغط
ــة  ــة عملي ــة العام ــى المصلح ــاءً ع ــد بن ــر العق ــد أن تفس ــال يؤك ــة الح بطبيع
دقيقــة ومعقــدة، في ظــل سرعــة تغــر وتطــور قواعــد وأحــكام القانــون 

الإداري؛ فهــي قواعد غير ثابتة نســبيًا نظــرًا لتعدد مصادرها واختلافها))).

ــة  ــة العام ــى المصلح ــاء ع ــد الإداري بن ــر العق ــاضي في تفس ــلطة الق وس
محــددة، فهــي تتمثــل في البحــث عــن المعنــى الصحيــح والمــروع للمصلحــة 
ــد،  ــر العق ــال تفس ــن خ ــة الإدارة م ــه جه ــدف إلى تحقيق ــذي ته ــة ال العام
دون أن يتجــاوز ذلــك إلى ترتيــب التزامــات أو حقــوق جديــدة عــن العقــد 

لأحــد الطرفين، أو أن يحكــم بإلغاء أو تعويض بناءً عليه.

وتفســر العقــد الإداري بنــاء عــى المصلحــة العامــة يخضــع إلى عــدد مــن 
القواعــد التــي تعــن في الوصــول إلى التفســر الصحيــح للالتــزام التعاقــدي 

قضــاء التفســر في القانــون الإداري، أ.د. عامــر عوابــدي، دار هومــة للنــر والتوزيــع،  	(((
الجزائر، 1419هـ، 195.
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ــي  ــة الت ــة للغاي ــة الموافق ــادئ اللازم ــتنباط المب ــن اس ــن م ــزاع، وتُُمك ــل الن مح
قصدهــا المنظم في إبرام هذا العقد، ونســتعرضها فيما يلي:

الأولى: قيام العقد الإداري على أســاس المصلحة العامة:
ــاء الإداري:  ــة القض ــا كلم ــت عليه ــي اتفق ــية الت ــد الأساس ــن القواع م
قيــام العقــد الإداري عــى فكــرة المصلحــة العامــة، وعــى مبــدأ ضــان ســر 
في  يأخــذ  الإداري  العقــد  تفســر  وأن  واطــراد،  بانتظــام  العامــة  المرافــق 
الاعتبــار أن الكشــف عــن نيــة طــرفي العقــد يفــرض بالأســاس اتجــاه نيتهــا 
إلى تحقيــق المصلحــة العامــة، وضــان حســن ســر المرفــق العــام، فــا لم 
تتعــارض مصلحــة أحــد طــرفي العقــد مــع المصلحــة العامــة فــا محــل لتفســر 
العقــد، وفي حــال تعارضــت مصلحــة أحــد طــرفي العقــد مــع المصلحــة 
ــر  ــن س ــان حس ــة لض ــة العام ــب المصلح ــر إلى جان ــون التفس ــة فيك العام

المرفــق العام بانتظام واطراد))).

وقــد قــررت المحكمــة الإداريــة العليــا في مــر أن: »هــدف المتعاقــد مــع 
الإدارة هــو المعاونــة في ســبيل المصلحــة العامــة، وذلــك بــأن يــؤدي التزامــه 
بأمانــة وكفايــة لقــاء ربــح وأجــر عــادل، وهــذا يقتــي مــن الطرفــن التســاند 
والمشــاركة للتغلــب عــى مــا يعــرض تنفيــذ العقــد مــن صعوبــات ومــا 
يصادفــه مــن عقبــات«)))، وفي حكــم آخــر لــذات المحكمــة قــررت أنــه: 

العقد الإداري في مبادئ الإدارية العليا، ســمير صادق )مرجع ســابق(، 45. 	(((
ــم  ــخ 1972/6/17م، الحك ــادر بتاري ــر الص ــا في م ــة العلي ــة الإداري ــم المحكم حك 	(((
ــع  ــاوي )مرج ــليمان الط ــة، د. س ــود الإداري ــة للعق ــس العام ــدى: الأس ــه ل ــار إلي مش

سابق(، 430.
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»تســتمد الإدارة امتيازاتهــا في مجــال العقــود الإداريــة لا مــن نصــوص هــذه 
ــه،  ــود ب ــال العق ــام، واتص ــق الع ــة المرف ــن طبيع ــن م ــة، ولك ــود الإداري العق
بــا يحقــق المصلحــة  ووجــوب الحــرص عــى اســتمرار وانتظــام ســره، 
العامــة، ولذلــك فــإن الإدارة تتمتــع بهــذه الامتيــازات في مجــال العقــود 

الإداريــة ولو لم ينــص عليها في تلك العقود«))).

وتابــع عــى ذلــك مــا صــدر مــن المبــادئ القضائيــة، ومــا اســتقرت عليــه 
ــة  ــررت المحكمــة الإداري ــث ق ــة الســعودية، حي الأحــكام في المملكــة العربي
العليــا بديــوان المظــالم بــأن: »القاعــدة الأساســية في تفســر العقــود الإداريــة 
تقــوم عــى فكــرة المصلحــة العامــة وضــان حســن ســر المرافــق العامــة 
بانتظــام واطــراد، وبذلــك وصفــت العلاقــة بــن طــرفي العقــد عــى أنهــا 
علاقــة تعاضــد وتســاند عــى تنفيــذ العقــد عــى أحســن وجــه وبــا ينبغــي أن 

يتوافــر في طرفيه من أمانة وثقة«))).

ــوان نجــده أُســس عــى فكــرة المصلحــة العامــة  ففــي أحــد أحــكام الدي
التــي يقتضيهــا ســر المرفــق العــام عنــد تعــارض مصلحــة أحــد أطــراف 
العقــد، وذلــك عــى ضــوء مــا يتفــق مــع مقتــى العقــد في ضــوء النيــة 

حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا في مــر الصــادر بتاريــخ 1981/12/19م، الحكــم  	(((
ــع  ــاوي )مرج ــليمان الط ــة، د. س ــود الإداري ــة للعق ــس العام ــدى: الأس ــه ل ــار إلي مش

سابق(، 430.
رقــم الحكــم في مجموعــة المبــادئ التــي قررتهــا المحكمــة الإداريــة العليــا لعــام 1442هـــ،  	(((
لعــام 1439هـــ، رقــم  القضيــة في محكمــة الاســتئناف الإداريــة 998/ق  3، رقــم 

الاعتراض 452 لعام 1439هـ، تاريخ الجلســة 1442/1/28هـ.
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محــل  ومــكان  تاريــخ  في  المطبــق  بالعــرف  أخــذًا  للمتعاقديــن،  المشــركة 
حيــث  الإداري،  العقــد  تنفيــذ  تحكــم  التــي  العامــة  والأصــول  التنفيــذ، 
تتلخــص وقائــع القضيــة))) في اعــراض ديــوان المراقبــة العامــة عــى الإجــراء 
الــذي اتخذتــه المؤسســة العامــة للموانــئ في عقــد تفريــغ البضائــع مــن الســفن 
الموجــودة أو التــي ســتوجد في مينــاء جــدة الإســامي بشــأن محاســبة شركــة 
)...( في العقــد عــى أســاس )165( ريــالًًا للطــن »الحجمــي« بــدلًًا مــن 
الطــن »الــوزني« عــى أســاس )99( ريــالًًا، خلافًــا لمقتــى العقــد المــرم بــن 
الــذي ينــص عــى أن تتقــاضى  وزارة المواصــات وشركــة المركــز )...( 
يســتوجب حســب  ريــالًًا وهــذا  تفريــغ كل طــن )99(  الشركــة مقابــل 
ــث  ــد، حي ــة في العق ــن مطلق ــة ط ــورود كلم ــة ل ــبة الشرك ــراض محاس الاع
اســتند اعــراض ديــوان المراقبــة العامــة عــى أن العقــد أخــل بمقصــود كلمــة 
ــذًا  ــوزني، أخ ــن ال ــده بالط ــن تقيي ــه يتع ــد وأن ــا في العق ــدم ذكره ــن بع الط
بعــرف المينــاء ونيــة المتعاقديــن المتجهــة لذلــك العــرف إذ لــو كانــت نيــة 
ــن  ــد الط ــدم تقيي ــوان أن ع ــر الدي ــه، واعت ــم توضيح ــة لت ــن مختلف المتعاقدي
بالــوزني يعــد تعديــاً للعقــد ويكلــف الخزينــة العامــة دون ســند نظامــي، كــا 
ــر  ــم لا يعت ــا ت ــأن م ــراض ب ــذا الاع ــئ ه ــة للموان ــة العام ــت المؤسس دفع
ــري وأن  ــحن البح ــرف الش ــذًا بع ــه أخ ــر ل ــو تفس ــا ه ــد وإن ــاً للعق تعدي

الشركة المتعاقدة تعاقدت على هذا الأســاس.

ــي )15/د/إ/1(  ــم الابتدائ ــم الحك ــام 1404هـــ، رق ــة )1/45/ق( لع ــم القضي رق 	(((
لعــام 1406هـــ، رقــم حكــم هيئــة التدقيــق )73/ت/1( لعــام 1408هـــ، تاريــخ 

الجلسة 1408/8/19هـ.
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وقــد ســببت المحكمــة حكمهــا في هــذه القضيــة بــالآتي: »وحيــث إن 
العقــد وإن كان قــد أغفــل تحديــد المقصــود بكلمــة طــن فــإن المــرد في ذلــك 
ــركة  ــة المش ــى الني ــرف ع ــة، والتع ــات المماثل ــاري في المعام ــرف الج إلى الع
ــت  ــه إذا كان ــة أن ــود الإداري ــر العق ــل في تفس ــن؛ إذ إن الأص ــن المتعاقدي ب
عبــارة العقــد غــر واضحــة فقــد لــزم تقــي النيــة المشــركة للمتعاقديــن مــع 
الإســتهداء في ذلــك بطبيعــة التعامــل ومــا ينبغــي أن يتوافــر مــن أمانــة وثقــة 
بــن المتعاقديــن وفقًــا للعــرف الجــاري في المعامــات. وحيــث إنــه بــادئ ذي 
بــدء تجــدر الإشــارة إلى أن القاعــدة الأساســية في تفســر العقــود تقــوم وقبــل 
كل شيء عــى فكــرة المصلحــة العامــة وضــان ســر المرافــق العامــة بانتظــام 
واطــراد، فــإذا مــا دعــت الحــال إلى الكشــف عــن النيــة المشــركة للمتعاقديــن 
فإنــه يجــب أن يتجــه الــرأي إلى هــذه النيــة ليســت إلا تحقيــق المصلحــة العامــة 
ــن طــرفي العقــد عــى  ــة ب ــا وصفــت العلاق وحســن ســر المرافــق، ومــن هن
أحســن وجــه وبــا ينبغــي أن يتوافــر في طــرفي العقــد مــن أمانــة وثقــة، ومتــى 
كانــت نيــة الطرفــن تلتقــي عنــد المصلحــة العامــة فإنــه مــا لم تتعــارض 
ــر  ــاء إلى تفس ــل للالتج ــه لا مح ــة فإن ــة العام ــع المصلح ــا م ــة أحدهم مصلح
المتعاقــد  مصلحــة  أي   - الطرفــن  مصلحــة  تتعــارض  حــن  أمــا  العقــد 
والمصلحــة العامــة- فإنــه ينبغــي أن يكــون التفســر إلى جانــب المصلحــة 
ــراءة  ــب أن الأصــل هــو ب ــق، هــذا إلى جان العامــة لضــان حســن ســر المرف
الذمــة بالنســبة للملتــزم، والخزينــة هــي الملتزمــة والمدينــة بتلــك الأعبــاء 
الثابــت أن  المديــن... وحيــث مــن  يفــر لمصلحــة  الشــك  لمبــدأ  إعــالًًا 
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التعامــل الجــاري العمــل عليــه في المينــاء - مــكان التعاقــد - في مجــال التفريــغ 
يتــم عــى أســاس أن تتــم محاســبة شركات التفريــغ عــى أســاس الطــن 
الــوزني، ولم توجــد حالــة واحــدة تمــت فيهــا المحاســبة عــى غــر ذلــك، بــل 
الثابــت أيضًــا أن العقــود التــي تــم إبرامهــا مــع المؤسســة في تواريــخ معــاصرة 
ــن  ــذ بالط ــى الأخ ــة ع ــا صراح ــص فيه ــي لم ين ــزاع- والت ــل الن ــد - مح للعق
الــوزني اعتــرت المحاســبة فيهــا بالطــن الــوزني،.. وحيــث إنــه عــى ضــوء مــا 
تقــدم فــإن واقعــة الدعــوى يحكمهــا عــرف المينــاء؛ ذلــك أن المعــروف عرفًــا 
كالمــروط شرطًــا، فــا ورد في العقــد مــن إطــاق يقيــده مــا هــو متعامــل بــه 
ــن  ــد بالط ــوارد بالعق ــن ال ــود بالط ــد المقص ــه تحدي ــن مع ــا يتع ــاء، مم في المين
الــوزني أخــذًا بــا هــو مســتقر التعامــل بــه في مينــاء جــدة الإســامي. ولــو أن 
إرادة الطرفــن قصــدت إلى المحاســبة عــى أســاس الطــن الحجمــي لوجــب 
النــص عــى ذلــك صراحــة وهــو مــا لم يحــدث ممــا يعنــي ضمنـًـا اتفــاق الطرفين 
ــاره مكمــاً  ــد باعتب ــد للتعامــل الســائد وقــت التعاق ــرك هــذا التحدي عــى ت
ــد  ــدد في العق ــن المح ــة الثم ــك عدال ــد ذل ــركة. يؤك ــا المش ــاً لإرادته ومتم
)99( ريــالًًا للطــن الــوزني، وذلــك بمقارنتــه بســائر العقــود الأخــرى ســواء 
قبلــه أو بعــده عــى مــا ســلف توضيحــه بالوقائــع... وعــى مقتــى مــا ســلف 
بيانــه فــإن تحديــد المقصــود بكلمــة الطــن الــواردة في العقــد مــراد بهــا الطــن 
ــد في  ــى العق ــع مقت ــق م ــذي يتف ــح ال ــر الصحي ــو التفس ــك ه ــوزني وذل ال
ــة  ــول العام ــاء والأص ــرف المين ــذًا بع ــن أخ ــركة للمتعاقدي ــة المش ــوء الني ض
التــي تحكــم تنفيــذ العقــد الإداري. وبنــاءً عليــه فــإن اعــراض ديــوان المراقبــة 
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العامــة يكــون في محلــه ممــا يتعــن معــه إلــزام المؤسســة العامــة للموانــئ 
الــوزني  للطــن  ريــال   )99( أســاس  عــى  المتعاقــدة  الشركــة  محاســبة 

واستعادة الفرق«.

فالمحكمــة في هــذا الحكــم تولــت تفســر كلمــة »الطــن« الــواردة في 
العقــد انطلاقًــا مــن أن القاعــدة الأساســية في تفســر العقــود الإداريــة تقــوم 
ــك  ــتصحبةً في ذل ــة، مس ــق العام ــر المراف ــان س ــة، وض ــة العام ــى المصلح ع
ــكل  ــد بش ــوص العق ــر نص ــم تفس ــي تحك ــادئ الت ــد والمب ــا في القواع نظره
ــم العمــل بهــا عــى  ــذ العقــد مــن عُــرف وأســاليب ت عــام، ومــا يحتــف بتنفي
أرض الواقــع، وهــذا مــا يجعــل بالتــالي تفســر هــذه الكلمــة في نظــر الدائــرة 
لتنفيــذ  العامــة  والأصــول  طرفيــه،  ونيــة  العقــد،  مقتــى  مــع  متفقًــا 

العقد الإداري.

والقضــاء الإداري إذ ينظــر في المصلحــة العامــة في تفســر العقــد الإداري 
ــع  ــن وقائ ــوم م ــه الخص ــدلي ب ــا ي ــص م ــولى فح ــد، يت ــن الناق ــا بع ــر إليه ينظ
ومســتندات، وينظــر في طبيعــة التعاقــد، ومــا يكتنــف أعــال العقــد مــن 
ــا تكــون المصلحــة العامــة دعــوى مرســلة لا  ظــروف وأحــوال، وذلــك لئ
يســندها دليــل، فتكــون عــذرًا لأعــال لا تتفــق مــع مبــادئ العدالــة الشرعيــة 
والنظاميــة، ويمكــن أن يدعيهــا أي طــرف بغــر مســتند صحيــح، ففــي 
ــد  ــاء العق ــة الإدارة بإلغ ــرار جه ــاء ق ــه بإلغ ــى في ــوان ق ــدر للدي ــم ص حك
وجــود  بدعــوى  للمتعاقــد  الماليــة  المســتحقات  صرف  عــن  والامتنــاع 
ــة  للمصلحــة العامــة في هــذا الإجــراء، فــا كان مــن المحكمــة ناظــرة القضي
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إلا أن تناولــت هــذا الإجــراء ومــا بُنــي عليــه بالنقــد والتحليــل، عــى ضــوء 
مــا توافــر لديهــا مــن وقائــع ومســتندات، ناظــرة في طبيعــة الواقعــة عــى 
ضــوء العلاقــة التعاقديــة التــي تمليهــا القواعــد المســتقرة في بــاب المعامــات، 
ــة الإدارة في  ــا جه ــي تتغياه ــة الت ــة العام ــع المصلح ــق م ــي تتف ــس الت والأس
تســيير المرفــق العــام، حيــث تتلخــص وقائــع القضيــة))) في قيــام المدعــى 
عليهــا بإبــرام عقــد توريــد ميــاه مــع المدعــي وبعــد انتهــاء العقــد تــم تجديــده 
لمــدة ثــاث ســنوات، وبعــد ســنة مــن سريــان التجديــد تــم إيقــاف المدعــي 
عــن تنفيــذ أعــال العقــد لعــدد مــن الأســباب ومنهــا: كثــرة الشــكاوى 
الــواردة مــن مديــرات المــدارس وأوليــاء الأمــور وعــدم تحديــد كميــة الميــاه 
فيكــون العقــد بُنــي عــى جهالــة، وحرصًــا مــن المدعــى عليهــا عــى ســامة 
البيئــة المدرســية التــي تتأثــر بدرجــة كبــرة مــن الميــاه المســتخدمة في الــرب، 
ومــا ســيقع عليهــا مــن اللــوم في حــال ظهــور أمــراض نتيجــة اســتعمال ميــاه 
ملوثــة في المــدارس، ويطلــب المدعــي في دعــواه صرف مســتحقاته الماليــة 

المتبقيــة من قيمة العقد.

ــه  ــث إن ــالآتي: »وحي ــة ب ــذه القضي ــا في ه ــة حكمه ــببت المحكم ــد س وق
ــرات  ــن مدي ــة م ــكاوى مقدم ــن ش ــا م ــى عليه ــه المدع ــا ذكرت ــق ب ــا يتعل في
ــد  ــك ق ــا ذل ــى عليه ــع المدع ــى أن دف ــه لا يخف ــور فإن ــاء الأم ــدارس وأولي الم

رقــم القضيــة )1/3583/ق( لعــام 1425هـــ، رقم الحكم الابتدائــي )24/د/إ/18(  	(((
ــخ  ــام 1426هـــ، تاري ــق )572/ت/1( لع ــة التدقي ــم هيئ ــم حك ــام 1426هـــ، رق لع

الجلسة 1426/8/17هـ.
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جــاء مرســاً إذ لم تقــدم مــا يفيــد تقديــم أي مــن تلــك الشــكاوى بالدعــوى 
ــى أن  ــرى لا ترق ــباب أخ ــن أس ــا م ــى عليه ــه المدع ــا ذكرت ــا أن م ــة، ك الماثل
تكــون ســببًا صحيحًــا يمنحهــا حــق إلغــاء عقــد المدعــي، ومــن ذلــك قولهــا 
أن عقــد المدعــي لم يــرد فيــه تحديــد لكميــة الميــاه المــوردة للمــدارس، والدائــرة 
باطلاعهــا عــى العقــد المــرم بــن الطرفــن وجــدت أنــه وإن لم يــرد فيــه تحديــد 
ــد  ــد ق ــد إلا أن العق ــل العق ــدارس مح ــا للم ــوب توفيره ــاه المطل ــة المي لكمي
ــض  ــه أن يقب ــاء ب ــال الوف ــي في ح ــتحق المدع ــا يس ــي التزامً ــاه المدع ــب تج رت
ــي  ــوم المدع ــو أن يق ــزام ه ــك الالت ــد، وذل ــه في العق ــوص علي ــل المنص المقاب
بتأمــن الميــاه الصالحــة للــرب والاســتعمال للمــدارس بحيــث تكــون الميــاه 
متوفــرة بالمــدارس طــوال مــدة العقــد، وبهــذا يتضــح أن العقــد ألــزم المدعــي 
بــأن يكــون تأمينــه للميــاه دوريًــا ودون انقطــاع مقابــل مبلــغ شــهري مقطــوع 
بغــض النظــر عــن الكميــة التــي يوردهــا؛ إذ إن العــرة في ذلــك كــا يتضــح 
مــن بنــود العقــد هــي بتوافــر الميــاه بالمــدارس طــوال مــدة العقــد، وأن المدعــي 
ــي  ــاه الت ــن المي ــا لم تك ــه م ــوص علي ــل المنص ــتحق المقاب ــد لا يس ــب العق حس
قــام بتوريدهــا عــى مــا يــرام وبــدون تقصــر، وعــى هــذا فــا يمكــن القــول 
بــأن عــدم تحديــد كميــة الميــاه في العقــد يفــي إلى الجهالــة التــي تــرر إبطــال 
ــد المدعــى عليهــا في إلغــاء العقــد مــن  ــك إطــاق ي ــي ذل العقــد، كــا لا يعن
تلقــاء نفســها متــى شــاءت طالمــا أن الالتــزام الــذي رتبــه العقــد تجــاه المدعــي 
هــو تأمــن الميــاه إلى المــدارس محــل العقــد نظــر مبلــغ شــهري مقطــوع 
يســتحقه المدعــي بعــد إرفــاق مطالبــة منــه ترفــق مــع بيــان مــن المديــرة بالأيــام 
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الفعليــة التــي تــم التأمــن فيهــا يصــدق عليــه مــن المنــدوب ومديــرة المدرســة 
التــي ترفــق مشــهدًا بــأن الميــاه قــد أمنــت في المدرســة عــى مــا يــرام وبــدون 
تقصــر،.. ومعلــوم أن جهــة الإدارة وكــذا المدعــي يمكنهــا مــن خــال 
المــي في العقــد معرفــة كميــة الميــاه التــي تحتاجهــا المــدارس وذلــك بالنظــر 
أوجــه  وكــذا  بالمــدارس  والعامــات  والمعلــات  الطالبــات  عــدد  إلى 
ــذي مكــن المدعــى عليهــا  ــر ال ــاه بهــا وتنوعهــا، وهــو الأم اســتخدامات المي
ــذي  ــا ال ــة في عقده ــكل مدرس ــا ل ــوب توفيره ــاه المطل ــة المي ــد كمي ــن تحدي م
أبرمتــه مــع مؤسســة )...(، ومــع ذلــك فإنــه كان بإمــكان جهــة الإدارة 
ــة  ــة لحاج ــا كافي ــرى أنه ــي ت ــاه الت ــة المي ــد كمي ــي بتحدي ــد المدع ــل عق تعدي
المــدارس ومحققــة للغــرض الــذي أبــرم العقــد مــن أجلــه ليقــوم المدعــي 
بتأمينهــا لا أن تلجــأ إلى إلغــاء عقــده بزعــم حصــول الجهالــة فيــه، وحيــث إن 
الجهــة المدعــى عليهــا لم تثبــت إخــال المدعــي بالعقــد الأمــر الــذي لا يحــق 
الله  أمــر  وقــد  للطرفــن  ملزمــة  العقــود  إن  إذ  عقــده؛  إلغــاء  معــه  لهــا 

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ سبحانه وتعالى بالوفــاء بهــا، فقــال في محكــم آياتــه: ﴿ۆ 
وقــال  ک﴾،  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ  ســبحانه:  وقــال  ۅ﴾،  ۅ 
صلى الله عليه وسلـم: ))المســلمون عــى شروطهــم إلا شرطًــا حــرّم حــالًًا أو أحــل 

حرامًا((«.

والمحكمــة في هــذا الحكــم تصــدت لزعــم المدعــى عليهــا إلغاءهــا العقــد 
ــك  ــد، ذل ــص العق ــواردة في ن ــة ال ــا للجهال ــة، وتفاديً ــة العام ــا للمصلح طلبً
ــض  ــتندات تناق ــود مس ــل وج ــم، في ظ ــذا الزع ــت ه ــاً يثب ــدم دلي ــا لم تق أنه



337
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تفسير العقد الإدار في أثر المصلحة العامة

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

دعواهــا، كــا تنــاول الحكــم تفنيــد دعــوى الجهالــة في العقــد، مؤكــدًا أن 
طبيعــة التــزام المتعاقــد وطريقــة التنفيــذ تأبــى القــول بــأن عــدم تحديــد كميــة 
الميــاه في العقــد يفــي إلى الجهالــة التــي تــرر إبطــال العقــد، كــا اســتند 
الحكــم عــى قيــام المدعــي بــأداء التزامــه التعاقــدي بشــكل دوري ودون 
انقطــاع؛ الأمــر الــذي تبــن بجــاء أنــه تتحقــق مــن خــال أداء التزامــه 
المصلحــة العامــة وضــان حســن ســر المرفــق العــام، والدائــرة في ســبيل 
ــد،  ــن العق ــة الإدارة م ــف جه ــت موق ــد تناول ــف المتعاق ــامة موق ــق س تحقي
ومــا كان يجــب عليهــا تجاهــه مــن تقديــر كميــة الميــاه، والنظــر في أعــداد 
المســتفيدين، وأوجــه اســتخدامه، وإمــكان جهــة الإدارة تعديــل العقــد بــدلًًا 

من إلغائه.

الثانية: تحري غاية النصوص والأدوات النظامية التي تحقق المصلحة العامة:

ــة، وتشــكلت أحكامــه  تخضــع أحــكام العقــد الإداري لنصــوص قانوني
المعنــى  مترابــط  قانــوني  قالــب  في  العامــة،  المصلحــة  تســتهدف  لغايــات 
وخــاص الدلالــة)))، مــا لم يتبــن مــن أن إرادة المنظــم تقصــد خــاف المعنــى 

يقــول د. عبــد المنعــم فــرج الصــده: »يــراد بحكمــة التشريــع الباعــث عــى وضــع الحكــم  	(((
الــذي يتضمنــه هــذا التشريــع، فهــي الغايــة المقصــودة مــن الحكــم، أي المصلحــة التــي 
قصــد الشــارع تحقيقهــا أو المفســدة التــي قصــد دفعهــا. وكثــرًا مــا يفيــد الوقــوف عــى 
ــى  ــة عــى معن ــى النــص إذا لم تكــن ألفاظــه واضحــة الدلال ــة في تعــرف معن هــذه الغاي
معــن« أصــول القانــون، القســم الأول، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي 

وأولاده بمصر، 1965م، 252.
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الخــاص وتذهــب إلى المعنــى اللغــوي العــام، فــكان مــن الأهميــة معرفــة 
معــاني ودلالات هذه النصــوص وما يحقق الغاية منها.

ــه  ــذي تضمن ــم ال ــم في الحك ــا المنظ ــي قصده ــة الت ــى الغاي ــرف ع والتع
ــه  ــه وجمل ــم كلمات ــص بتفه ــراءة الن ــال ق ــن خ ــون م ــوني))) يك ــص القان الن
النــص؛  عبــارات  مجمــوع  إلى  والرجــوع  عليــه،  اللغــة  قواعــد  وتطبيــق 
للتعــرف عــى مقصــد المنظــم في كل موضــع عــى حــدة، وفي حــال احتمــل 
النــص معنــى اصطلاحيًــا ولغويًــا وجــب العمــل بالمعنــى الاصطلاحــي، مــا 

لم يــدل دليل على قصد المنظــم العمل بالمعنى اللغوي.

ــه  ــر في علت ــوني بالنظ ــص القان ــة الن ــتنتاج دلال ــراءة باس ــون الق ــا تك ك
التــي تــم بنــاء الحكــم عليهــا، وذلــك إمــا بطريــق مفهــوم الموافقــة، أو مفهــوم 
المخالفــة، أو الاقتضــاء)))، فالغايــة الرئيســة مــن تفســر النصــوص القانونيــة 
هــي اســتنتاج الحكــم الصحيــح منهــا، إذ إن الحكمــة مــن وضــع النــص 
القانــوني هــي تعبــر عــن مقصــد المنظــم مــن وضعــه للنــص، وهــذه الحكمــة 

تختلــف بحســب المصلحة التي يراد حمايتهــا، والغاية التي يراد تحقيقها))).

الغايــة في اللغــة: مــدى الــيء. والغايــة أقــى الــيء، وغايــة كل شيء منتهــاه. انظــر:  	(((
لســان العرب، ابن منظور )مرجع سابق(، 143/15.

مبــدأ الغائيــة في الدفــوع )دراســة تحليليــة(، م/محمــد شــاكر، بحــث منشــور في حوليــات  	(((
المنتــدى للدراســات الإنســانية تصــدر عــن المنتــدى الوطنــي لأبحــاث الفكــر والثقافــة 

في العراق، العدد )52( الســنة )الرابعة عشرة( أيلول/2022م، 437.
المدخــل لدراســة العلــوم القانونيــة، د. عبــد الحــي حجــازي، مطبوعــات جامعــة  	(((

الكويت، 1972م، 521.
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وفي حــال لم تســعف قــراءة النــص القانــوني في الوصــول إلى غايــة المنظــم 
لأجــل البنــاء عليهــا في تفســر العقــد الإداري يتــم اللجــوء إلى المذكــرة 
ــة المبتغــاة مــن إقــرار النظــام  ــة للنظــام؛ حيــث إنهــا تتضمــن الغاي التوضيحي
ــره عــى  ــه وتأث ــا يســعى إلى تحقيق ــي دعــت إلى إصــداره، وم والأســباب الت
المســتويات والأوضــاع السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة في الدولــة)))، 
إضافــة إلى ذلــك فإنــه يمكــن الرجــوع إلى المصــادر التاريخيــة، والعلميــة التــي 
تعــد مرجعًــا للنــص القانــوني؛ لتلمــس المعنــى والغايــة التــي يمكــن أن 

يقصدهــا المنظم في هذا النص))).

وممــا يجــدر ذكــره، أن كثــرًا مــن التفاصيــل والجزئيــات التــي تتعلــق 
ــق  ــأنها أو بتطبي ــدر بش ــد يص ــد ق ــة الإدارة والمتعاق ــن جه ــد الإداري ب بالعق
جزئياتهــا أنظمــة أو قــرارات نظاميــة تتضمــن قواعــد أو معايــر أو ضوابــط 
تنظيــم  التــي يقصدهــا في  الغايــة  أو  المنظــم عــن الحكمــة  إرادة  تكشــف 
النشــاط المتعاقــد عليــه، ويكــون عــى ضوئهــا تفســر القــاضي للعقــد الإداري 

اســتنادًا على المصلحة العامة.

وتظهــر أهميــة هــذه القاعــدة وخطورتهــا في تطبيقهــا عــى أرض الواقــع، 
ــم  ــة عــى أســاس تقدي ــق النصــوص النظامي حيــث تتــولى جهــة الإدارة تطبي
تحقيــق  تنشــد  أنهــا  بافــراض  الأحــوال؛  كل  في  الإدارة  جهــة  مصلحــة 
المصلحــة العامــة، الأمــر الــذي قــد يحــول في بعــض الأحــوال دون مراعــاة 

أصــول الصياغــة القانونية بالعربيــة والإنجليزية، محمود على صبرة، 2001م، 402. 	(((
أصول القانون، د. عبد المنعم فرج الصده )مرجع ســابق(، 253. 	(((
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ــى  ــاط، حت ــم النش ــة بتنظي ــة ذات الصل ــام، والأنظم ــة للنظ ــول العام للأص
ولــو خالفــت في ذلــك تطبيــق هــذه النصــوص النظاميــة وبنــود العقــد المــرم 
مــع المتعاقــد، إذ إن الأثــر الســلبي الــذي قــد ينشــأ يرجــع عــى المرفــق العــام 
ــد في  ــر المتعاق ــا، أو تعث ــي يقدمه ــات الت ــف أداء الخدم ــاشر بتوق ــق مب بطري
أداء الأعــال عــى الوجــه المطلــوب فيؤثــر عــى جودتهــا، وهــذا يعنــي تجــاوز 
الــرر إلى المنتفعــن مــن هــذا المرفــق بشــكل عــام، أو غــر مبــاشر بحصــول 
ــة الإدارة،  ــع جه ــد م ــن التعاق ــراد ع ــام الأف ــد، وإحج ــى المتعاق ــرر ع ال
ــق  ــيير المرف ــاندتها في تس ــة الإدارة ومس ــة جه ــن معاون ــام ع ــالي الإحج وبالت
بالنصــوص  القضــاء في الإحاطــة  العــبء عــى  يلقــي  العــام، وهــذا مــا 
وتفســرها  دقيــق،  بنظــر  فيهــا  والتأمــل  وقراءتهــا،  النظاميــة،  والأدوات 
ــة  ــع الغاي ــق م ــي تتف ــة الت ــد بالطريق ــر العق ــل إلى تفس ــذي يوص ــق ال بالطري
العــام،  المرفــق  المتعلقــة بضــان ســر  المنظــم، والمصلحــة  التــي قصدهــا 
وتفــادي وقــوع المفســدة بتوقــف ســر المرفــق أو تعثــره، وبــا يتفــق مــع 
العدالــة التــي تقــرر حقــوق المتعاقــد، والتزاماتــه التــي تعاقــد بموجبهــا مــع 

جهة الإدارة.

ــة  ــي وردت في الأنظم ــوص الت ــاول النص ــالم تن ــوان المظ ــم لدي وفي حك
والأدوات النظاميــة بالنظــر والتأمــل، وناقــش الدفــوع الــواردة فيــه عــى 
ــد،  ــة الإدارة والمتعاق ــن جه ــرم ب ــد الم ــواد العق ــوص وم ــذه النص ــوء ه ض
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حيــث تتلخــص وقائــع القضيــة))) في مطالبــة المدعيــة بإلــزام المدعــى عليهــا 
ووزارة الصحــة بــأن تدفــع مبلغًــا قــدره )10.563.615.52( دولارًا 
واثنــان وخمســون ســنتًا اســتوفتها المدعــى عليهــا بمصــادرة الضــان البنكــي 
التــي  الســعوديين  غــر  عــى  الاجتماعيــة  التأمينــات  لتكاليــف  تحصيــاً 
الموافــق  1987/6/1م  مــن  المــدة  خــال  الشركــة  عليهــا  حصلــت 
في  )1420/4/1هـــ(  الموافــق  1999/7/14م  إلى  )1407/10/5هـــ( 
ــتنادًا  ــون، اس ــي للعي ــد التخص ــك خال ــفى المل ــغيل مستش ــد إدارة وتش عق
العــال  عــن  الاجتماعيــة  التأمينــات  نظــام  في  المعاشــات  فــرع  إلغــاء  إلى 
الأجانــب بتاريــخ 1407/7/10هـــ، حيــث إن هــذا العقــد يتضمــن تكلفــة 
التأمينــات الاجتماعيــة شــاملة التأمــن عــى العمالــة الأجنبيــة فــرع المعاشــات 
مــن عــام 1402هـــ وعليــه فــإن الواجــب حســم تكلفــة التأمينــات الاجتماعية 
مــن قيمــة العقــد بعــد إلغــاء التأمــن عــى العمالــة الاجتماعيــة عــن فــرع 
المعاشــات حيــث إن أخــذ المدعيــة دون وجــود التــزام عليهــا بــأداء التأمينــات 
الاجتماعيــة وفــق مــا كان ينــص عليــه العقــد ينطــوي عــى إثــراء عــى حســاب 

الجهة المدعى عليها من غير ســبب مشروع.

وقــد تناولــت المحكمــة في تســبيب طويــل لهــذا الحكــم دراســة مــا تضمنــه 
المرســوم الملكــي رقــم )م/43( الصــادر بتاريــخ 1407/7/10هـــ القــاضي 

رقــم القضيــة الابتدائيــة )1/4016/ق( لعــام 1425هـــ، رقــم الحكــم الابتدائــي  	(((
لعــام  )2167/ق(  الاســتئناف  في  القضيــة  رقــم  1431هـــ،  لعــام  )8/د/إ/4( 
1431هـــ، رقــم حكــم الاســتئناف )293/إس/4( لعــام 1432هـــ، تاريــخ الجلســة 

1432/9/15هـ.
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ــال  ــى الع ــة ع ــات الاجتماعي ــام التأمين ــات في نظ ــرع المعاش ــق ف ــاء تطبي بإلغ
ــا  ــاء عليه ــم بن ــي ت ــر الســامية الت ــا ورد في نــص الأوام ــب، وتأمــل م الأجان
ــخ  ــد بتاري ــدة العق ــة م ــت بداي ــدات، إذ كان ــبعة تجدي ــد س ــذا العق ــد ه تجدي
1402/8/20هـــ، ومــا تضمنتــه الأوامــر الســامية التــي صــدرت بعــد 
ــات تنــص عــى عــدم إجــراء أي تخفيــض في  ــه مــن حيثي المرســوم المشــار إلي
قيمــة العقــد نظــرًا لأهميــة المستشــفى، وضرورة المحافظــة عــى المســتوى 
الوحيــد في  للعيــون  التخصــي  المستشــفى  ولكونــه  إليــه  الــذي وصــل 
المملكــة، وقــد ناقشــت الدائــرة مــا ذكــره ديــوان المراقبــة العامــة مــن أن هــذا 
إعطــاء للشركــة قيمــة التزامــات لم تــؤد، أو إعطائهــا حقوقًــا مجــردة دون 
وجــود أي التزامــات مقابلهــا بأنــه غــر صحيــح؛ حيــث إن المبلــغ الــذي كان 
مخصصًــا للتأمينــات عــى العــال الأجانــب أصبــح في التجديــدات اللاحقــة 
ضمــن التكاليــف العامــة للعقــد وفي مقابــل البنــود التــي أضافتهــا المدعيتــان 
ــددة  ــود مح ــود بن ــدم وج ــليم بع ــرض التس ــى ف ــه - ع ــى أن ــا، ع لالتزاماته
تقابــل هــذا المبلــغ- فإنــه ليــس هنــاك مــا يمنــع مــن الزيــادة العامــة في مبلــغ 
العقــد، فهــذا لــه مــا يــرره في ظــل المكانــة المرموقــة التــي وصــل إليهــا 
المستشــفى وأهميــة المحافظــة عــى هــذه المكانــة، ودور الــركات القائمــة 
ــاد في  ــو معت ــا ه ــة إلى م ــر، إضاف ــذا الأم ــة في ه ــغيل والصيان ــالإدارة والتش ب
تجديــدات العقــود مــن الزيــادة في التكاليــف لمواجهــة التضخــم وغــاء 
ــة  ــة محــل المطالب ــة مبلــغ التأمينــات الاجتماعي ــه بمقارن الأســعار، خاصــة وأن
ــدات  ــذه التجدي ــة ه ــن قيم ــد ع ــغ العق ــن مبل ــارب )1%( م ــه يق ــح أن يتض
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ــة  ــع للمدعي ــأن تدف ــة ب ــزام وزارة الصح ــرة بإل ــت الدائ ــذا حكم ــة، ل مجتمع
)10.563.615.52( دولارًا واثنان وخمســون سنتًا.

ــة  ــوان المراقب ــه دي ــتند علي ــا اس ــد أن م ــابق نج ــم الس ــل في الحك وبالتأم
العامــة مــن أن صرف أي مبلــغ مــالي للمتعاقــد يكــون في مقابــل أعــال يقــوم 
بتنفيذهــا بموجــب العقــد، وهــذا الــذي لم يتحقــق في وجهــة نظــر الديــوان، 
عطفًــا عــى عــدم وجــود أي مســتندات أو وثائــق تدعــم اســتحقاق المتعاقــد 
هــذه المبالــغ، ومــا ذكــره ديــوان المراقبــة العامــة لــه مــا يســنده مــن نصــوص 

النظــام ونصوص العقد وما اســتقر عليه القضاء الإداري.

والمحكمــة في تقريرهــا هــذا الحكــم نجدهــا تؤســس نظرهــا عــى ضــوء 
ــة، وتأخــذ بحســبانها مــا صــدر مــن الأوامــر الســامية في  النصــوص النظامي
شــأن عقــد هــذا المــروع، باعتبارهــا أدوات نظاميــة مكملــة تســتهدي مــن 
خلالهــا للغايــة التــي قصدهــا المنظــم مــن إبــرام هــذا العقــد وتجديــده، وأنهــا 
قصــدت تحقيــق المصلحــة العامــة في تفســرها هــذا العقــد، في ظــل مــا يكتنــف 
تنفيــذه مــن ظــروف وحيثيــات تــرز أهميــة المحافظــة عــى المستشــفى في ظــل 
ــلكًا ذا  ــدت مس ــرها وج ــة في تفس ــرة، فالمحكم ــة المتغ ــروف الاقتصادي الظ
أثــر إيجــابي في العقــد، يكــون بــه تحصيــل للمصلحــة العامــة وتحقيــقٌ لهــا، وفقًــا 

لما أشــارت إليه المحكمة في تســبيب الحكم من حيثيات.

الثالثــة: التوازن بين المصلحة العامــة والمصلحة الخاصة للمتعاقد:

العقــد  تفســر  التــوازن في  مبــدأ  إلى تحقيــق  الإداري  القضــاء  يســعى 
ــن  ــا ب ــك وموازنً ــبيل ذل ــرًا في س ــة، ناظ ــة العام ــى المصلح ــاء ع الإداري بن
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متطلبــات المصلحــة العامــة، بــا تقتضيــه مــن ضرورة إعطــاء امتيــازات 
وســلطات واســعة لجهــة الإدارة؛ مــن أجــل تحقيــق المصلحــة العامــة بانتظــام 
واطــراد، وبــن متطلبــات المصلحــة الخاصــة للأفــراد والكيانــات التجاريــة؛ 
الملكيــات  واحــرام  التعاقديــة،  للحقــوق  الحمايــة  توفــر  تقتــي  التــي 

الخاصة، واســتقرار المعاملات في مقابل الســلطات العامة للدولة))).

واســتقرار المعامــات التــي تكــون جهــة الإدارة طرفًــا فيهــا تكــون بعــدم 
التوســع في تفســر العقــد أو تفســره بــا لا يحتمــل، واحــرام إرادة المتعاقديــن 
تحقيقًــا للعدالــة بــا يتــاءم مــع ثبــات العقــد)))، حيــث إن مبــدأ الموازنــة بــن 
المنافــع والمضــار، وترتيــب المصالــح المعتــرة في هــذا البــاب مبنــي عــى 
المنفعــة«، وأن  الــرر مقــدم عــى جلــب  المقــررة في أن »دفــع  القواعــد 
»الــرورات تبيــح المحظــورات«، وأن »الــرورة تقــدر بقدرهــا«)))، يقــول 
الدكتــور ســليمان الطــاوي: »لمــا كانــت التزامــات المتعاقــد في هــذه الظــروف 

قضاء التفســر في القانون الإداري، أ.د. عامر عوابدي )مرجع ســابق(، 220. 	(((
قــرر حكــم لمحكمــة النقــض المصريــة: »أنــه ولئــن كان لمحكمــة الموضــوع الســلطة  	(((
ــك  ــا، إلا أن ذل ــن منه ــود العاقدي ــراه أوفى بمقص ــا ت ــود ب ــغ العق ــر صي ــة في تفس التام
مــروط بــألاّ تخــرج في تفســرها عــا تحتملــه عبــارات العقــد والمنــاط في ذلــك بوضــوح 
الإرادة لا بوضــوح الألفــاظ ومــا عنــاه العاقــدون منهــا بالتعــرف عــى حقيقــة مرماهــم 
دون الاعتــداد بــا أطلقــوه عليهــا مــن أوصــاف ومــا ضمنوهــا مــن عبــارات متــى تبــن 
ــم قضاءهــا  ــك أن تقي ــة، إلا أن شرط ذل ــف الحقيق ــارات تخال أن هــذه الوصــاف والعب
عــى أســباب ســائغة«، الطعــن رقــم 2206 لســنة 82 قضائيــة جلســة الاثنــن الموافــق 

21 من يونيو ســنة 2021م.
ــا،  ــنة )61( علي ــا لس ــة العلي ــة الإداري ــا المحكم ــي قررته ــة الت ــادئ القانوني ــة المب مجموع 	(((

مجموعــة المكتب الفني، رقم المبدأ )112/أ(.
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تتســم بالمرونــة، فــإن مــن الــروري إضفــاء هــذه الصفــة عــى حقوقــه 
المســتمدة مــن العقــد أيضًــا، نظــرًا للعلاقــة الوثيقــة بــن التزامــات المتعاقــد 
ــا  ــه حقوقً ــب عيني ــع نص ــه يض ــزم لأن ــل أن يلت ــا يقب ــد إن ــه، فالمتعاق وحقوق
للزيــادة والنقــص  قابلــة  الالتزامــات  دامــت  يعــول عليهــا، ومــا  معينــة 
فيجــب أيضًــا أن يكــون هــذا هــو شــأن الحقــوق المقابلــة لهــا، وهــذا هــو مــا 
ــوازن  ــد الإداري أو الت ــالي للعق ــوازن الم ــرة الت ــة بفك ــة عام ــه بصف ــر عن يع

الشريف بــن حقوق المتعاقد والتزاماته«))).

ــد  ــر العق ــة في تفس ــة الخاص ــة والمصلح ــة العام ــن المصلح ــة ب إن الموازن
الإداري تقتــي ابتــداءً النظــر في إطــار العلاقــة التعاقديــة، وتحديــد طبيعتهــا، 
والنصــوص التــي تحكمهــا، وذلــك تأسيسًــا عــى مبــدأ الــراضي، والاتفــاق 
في إبــرام العقــد، وأن النيــة لــدى أطرافــه اتجهــت نحــو تحقيــق المصلحــة 
ــع  ــى ضررٍ وق ــة ع ــد مبني ــرف في العق ــوى أي ط ــون دع ــة، دون أن تك العام
بــه، ويطلــب تفســر العقــد لأجــل رفــع هــذا الــرر بحجــة إيجــاد تــوازن في 

التعاقدية. العلاقة 

الرابعة: عدم المســاس بالمقابل المالي في العقد:

يعــد مبــدأ ثبــات الــروط الماليــة المتمثــل في الثمــن المتفــق عليــه مــن أهــم 
أركان العقــد، والباعــث إلى إبرامــه، وأن الــروط التــي تتعلــق بتحديــد 
الثمــن في العقــد، ســواء تعلقــت بتحديــده في أيــة صــورة تــم الاتفــاق عليهــا، 

الأســس العامة للعقود الإدارية، د. ســليمان الطماوي، )مرجع سابق(، 610. 	(((
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تعــد شروطًــا تعاقديــة تتحــدد باتفــاق الطرفــن، ولا يملــك أيُّ طــرفٍ 
ــي  ــروط الت ــك أن »ال ــردة)))، ذل ــه المنف ــا بإرادت ــا، أو تعديله ــل منه التحل
تتعلــق بتحديــد المقابــل المــالي في العقــود الإداريــة هــي ذات طبيعــة تعاقديــة 
لا تملــك جهــة الإدارة تعديلهــا إلا بموافقــة المتعاقــد معهــا إعــالًًا للقــوة 
الملزمــة للعقــد«)))، كــا قــرر القضــاء أن اعتبــارات المصلحــة العامــة تفــرض 
بــث الثقــة في المعامــات؛ وتتحســب لأيــة شــائبة تنــال مــن مصداقيتهــا 

وشــفافيتها وتتأذى من الاستغلال والغبن))).

ــل  ــق أصي ــدي، وح ــد الإداري شرط تعاق ــالي في العق ــل الم ــا أن المقاب وب
ــه إلا بموافقــة المتعاقــد ورضــاه، ولا  ــل علي ــا التعدي للمتعاقــد؛ لم يكــن ممكنً
ــد  ــق المتعاق ــى ح ــر ع ــا للتأث ــد الإداري طريقً ــر العق ــون تفس ــن أن يك يمك
المــالي والتعــرض لــه بــأي وجــه كان، والمســتند القانــوني هــو أن الــرط 
التعاقــدي المــالي لا يتصــل بالصالــح العــام، وأن أســاس ســلطة جهــة الإدارة 
في تعديــل العقــد هــو مقتضيــات ســر المرفــق العــام ولا تكــون إلا عــى 

ــا،  ــنة )59( علي ــا لس ــة العلي ــة الإداري ــا المحكم ــي قررته ــة الت ــادئ القانوني ــة المب مجموع 	(((
مجموعــة المكتب الفني، رقم المبدأ )63/د(.

رقــم الحكــم في مجموعــة المبــادئ التــي قررتهــا المحكمــة الإداريــة العليــا للأعــوام  	(((
)1439-1440-1441هـــ(، 133، رقــم القضيــة في محكمــة الاســتئناف الإداريــة 
ــة  ــخ الجلس ــام 1440هـــ، تاري ــراض 317 لع ــم الاع ــام 1439هـــ، رق 1954/ق لع

1441/4/28هـ.
الدعوى رقم )226( لسـنة 19 قضائية »دسـتورية« بجلسـة 1999/6/5م، الموسوعة  	(((

الذهبية للقضاء الدسـتوري مجموعة الخمسني )2019-1969(، 593/1.
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الــروط المتعلقــة بســر المرافــق العامــة، والحقــوق الماليــة للمتعاقــد ليســت 
منها قطعًا))).

فالســلطة التــي يمكــن أن تكــون لجهــة الإدارة في تعديــل العقــد مــن 
خــال تفســره عــن طريــق القضــاء تقتــر عــى شروط العقــد المتصلــة 
بالمرفــق العــام، ويكــون واجبًــا عــى المتعاقــد تنفيذهــا لصالــح المرفــق؛ فغايــة 
ــالي إلى  ــك بالت ــاوز ذل ــة، ولا تتج ــق العام ــات المراف ــد احتياج ــو س ــك ه ذل
المزايــا والضمانــات الماليــة التــي يتقاضاهــا المتعاقــد ودفعتــه إلى إبــرام العقــد 
مــع جهــة الإدارة)))، وفي حــال التعــرض لهــا يفقــد المتعاقــد مــع جهــة الإدارة 
أيــة حمايــة أو ضمانــة، ويصبــح عرضــة لتعســفها، ممــا يــؤدي إلى إحجــام 
الأفــراد عــن التعامــل مــع الإدارة، وعــدم المســاهمة في النشــاط المرفقــي، 
ــالي يكــون هــذا التفســر قــد بنــي عــى غــر أســاس صحيــح، ويكــون  وبالت

واجب الإلغاء.

وقــد جــاء التأكيــد في أحــكام الديــوان عــى الحمايــة التــي تشــملها العقــود 
ــذا  ــوان في ه ــم للدي ــرر حك ــث ق ــة الإدارة، حي ــع جه ــد م ــة للمتعاق الإداري
ــكان  ــدر الإم ــق بق ــا تحق ــة أنه ــود الإداري ــة العق ــن طبيع ــه))): »م ــدد بأن الص

نظرية تفسير العقد في القانونين المدني والإداري، د. برهان زريق )مرجع سابق(، 133. 	(((
ــابق(،  ــع س ــاد )مرج ــان عي ــد عث ــة، د. أحم ــود الإداري ــة في العق ــلطة العام ــر الس مظاه 	(((

230، العقد الإداري في مبادئ الإدارية العليا، ســمير صادق )مرجع ســابق(، 180.
رقــم القضيــة )1/1664/ق( لعــام 1421هـــ، رقــم الحكــم الابتدائــي )62/د/إ/2(  	(((
تاريــخ  لعام1429هـــ،  )482/إس/1(  الاســتئناف  حكــم  رقــم  1429هـــ،  لعــام 

الجلسة 1429/11/3هـ.
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ــي  ــا الت ــن المزاي ــد مــع الإدارة وب ــا المتعاق ــي يتحمله ــاء الت ــن الأعب ــا ب توازنً
ينتفــع بهــا اعتبــارًا بــأن نصــوص العقــد تؤلــف في مجموعهــا كلًًا مــن مقتضــاه 
تعديــل  عــى  ترتــب  فــإذا  المتعاقديــن،  الطرفــن  مصالــح  بــن  التــازم 
التزامــات المتعاقــد مــع الإدارة زيــادة في أعبائــه الماليــة، فإنــه ليــس مــن العــدل 
ولا مــن المصلحــة العامــة نفســها أن يتحمــل المتعاقــد وحــده تلــك الأعبــاء، 
بــل يكــون لــه في مقابــل ذلــك أن يحتفــظ بالتــوازن المــالي للعقــد تأسيسًــا عــى 
الماليــة  الحقــوق  تحديــد  حيــث  مــن  كوحــدة  إليــه  ينظــر  العقــد  هــذا  أن 
ــال  ــى الإخ ــل ع ــد بالتعدي ــل الإدارة في العق ــى تدخ ــإذا انته ــد، ف للمتعاق
بهــذه الحقــوق كــا حــددت عنــد إبــرام العقــد، فيجــب إعــادة التــوازن المــالي 
للعقــد إلى مــا كان عليــه. كــا أنــه إذا كان مــن حــق الإدارة في التعديــل أمــر 
يفــرض قيامــه في ذهــن المتعاقــد مــع الإدارة عنــد إبــرام العقــد بحيــث يكــون 
لــإدارة اســتعمال هــذا الحــق مــن غــر أن ينــص عليــه العقــد، فإنــه يجــب أن 
يقابــل هــذه الســلطة حــق آخــر للمتعاقــد في أنــه يقــدر مــن جانبــه هــو أيضًــا 
ــل.  ــلطة التعدي ــتها س ــة لممارس ــرر نتيج ــه ال ــق ب ــن تلح ــة الإدارة ل أن جه
ــل معاونتهــا في  ــه لا يتصــور أن المتعاقــد مــع الإدارة يقب وهــذا يقــوم عــى أن
تســيير المرفــق بالمجــان وبغــر مقابــل، بــل الطبيعــي أن قــرر طبقًــا لتقديراتــه 
أنــه يظفــر مقابــل التزاماتــه العقديــة بفائــدة معينــة وربــح معلــوم، فــإذا ســلم 
لــإدارة بحــق التعديــل تحقيقًــا للمصلحــة العامــة فــإن العدالــة تأبــى حرمــان 
ــرام  ــد إب ــدره عن ــذي ق ــح ال ــدة أو الرب ــروع في الفائ ــه الم ــن حق ــد م المتعاق
العقــد، هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى فإنــه إذا قــام في الاعتبــار أنــه مــن 
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الأمــور المســلمة أن يحقــق المتعاقــد مــع الإدارة مصلحتــه الخاصــة، فإنــه مــن 
الأمــور المســلمة كذلــك أن تحقــق الإدارة المصلحــة العامــة، بــرط ألا يمــس 
ذلــك مــع مــا كان يقــدره المتعاقــد منهــا لنفســه مــن ربــح أو فائــدة عنــد إبــرام 
العقــد، وبهــذه الضوابــط تكــون العقــود الإداريــة قائمــة عــى وجــود تناســب 
ــا،  ــدون منه ــا المتعاق ــي يجتبيه ــد الت ــا والفوائ ــي تفرضه ــات الت ــن الالتزام ب
فــإذا قامــت جهــة الإدارة بإجــراء تعديــل أو تغيــر في هــذه الالتزامــات فــإن 
الفائــدة تتغــر هــي الأخــرى وبطريقــة آليــة تبعًــا لذلــك حتــى يظــل التــوازن 
ــد إداري  ــرض في كل عق ــر مف ــالي أم ــوازن الم ــاً، إذ إن الت ــد قائ ــالي للعق الم
ومــن حــق المتعاقــد مــع الإدارة ألا يكــون هــذا التعديــل عــى حســاب أرباحه 

وبالتــالي فــإن جميع الآثار المترتبة على هذا التعديــل غير ملزمة للمدعية«.

وقــد اســتقر الفقــه والقضــاء الإداري عــى أن الــروط المتعلقــة بالمزايــا 
ــر  ــد تعت ــة في العق ــاصر المالي ــص العن ــى الأخ ــد، وع ــا للمتعاق ــق عليه المتف
أجنبيــة عــن المرفــق العــام ولا تتصــل بــه، حيــث إنهــا هــي التــي دفعــت 
ــر عــى  ــرام العقــد مــع جهــة الإدارة، وفي ذات الوقــت لا تؤث ــد إلى إب المتعاق
ــه تبقــى هــذه الــروط خاضعــة لقواعــد القانــون  ســر المرفــق العــام، وعلي

الخاص التــي تحكم العقود بصفة عامة))).

ـــابق(،  ـــع س ـــاد )مرج ـــان عي ـــد عث ـــة، د. أحم ـــود الإداري ـــة في العق ـــلطة العام ـــر الس مظاه 	(((
ـــة الإدارة  ـــا أن لجه ـــه: »وب ـــى أن ـــص ع ـــدأ ين ـــذا المب ـــرر ه ـــوان يق ـــم للدي 231، وفي حك
ـــلطتها  ـــر س ـــرط أن تقت ـــلطة، ب ـــن س ـــا م ـــا له ـــردة ب ـــا المنف ـــد بإرادته ـــل العق ـــق تعدي ح
ـــى  ـــل ع ـــه، دون التعدي ـــق وحاجت ـــر المرف ـــة بس ـــد المتصل ـــوص العق ـــى نص ـــل ع بالتعدي
الحقـــوق الماليـــة للمتعاقـــد، وأن تحافـــظ عـــى ذات العقـــد مـــن حيـــث نوعـــه وموضوعـــه؛ 
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وعــى ذلــك درجــت أحــكام ديــوان المظــالم، وتأسســت عــى مبــدأ حفــظ 
ــه، ودفــع  ــل المــالي في العقــد والمســاس ب ــل المقاب حــق المتعاقــد في عــدم تعدي
الــرر الــذي يقــع عليــه بســبب رغبــة جهــة الإدارة في تعديلــه دون مســتند 
شرعــي أو نظامــي، وفي حكــم للديــوان ورد بهــذا الخصــوص تتلخــص 
وقائــع القضيــة))) في أن المدعيــة أبرمــت مــع المدعــى عليهــا عقــد إيجــار أرض 
بتاريــخ  تبــدأ  عامًــا  عــرون  ومدتــه  )50.000م2(  مســاحتها  تبلــغ 
1399/2/1هـــ بأجــرة تبلــغ )7.5( ســبع هلــات ونصــف الهللــة للمــر 
الواحــد في الســنة، وأن المدعيــة بتاريــخ 1410/12/16هـــ طلبــت مــن 
ــا مــن تاريــخ  رئيــس المدعــى عليهــا تمديــد مــدة العقــد لتصبــح عشريــن عامً
خطابهــا لتتمكــن مــن تغطيــة اســتثماراتها في المــروع المقــام عــى الأرض 
بســبب تحفــظ صنــدوق التنميــة الصناعــي تقديــم القــرض لتطويــر مــروع 
المدعيــة بســبب المــدة الباقيــة مــن العقــد، فأجــاب رئيــس الجهــة المدعــى 
عليهــا بتاريــخ 1410/12/18هـــ بــا نصــه: »نــود إفادتكــم أنــه تقديــرًا لمــا 

ـــوى لم  ـــذه الدع ـــا في ه ـــى عليه ـــإن المدع ـــرة ف ـــن للدائ ـــا تب ـــب م ـــه بحس ـــه فإن ـــاء علي وبن
تقـــم بالمســـاس بـــأي مـــن الحقـــوق الماليـــة للمدعيـــة، وكذلـــك لم تقـــم بإجـــراء تعديـــات 
ـــا  ـــة إلى أنه ـــه، بالإضاف ـــه وموضوع ـــث نوع ـــن حي ـــد م ـــد جدي ـــام عق ـــة أم ـــل المدعي تجع
ــه  ــي معـ ــا تنتهـ ــخ 1414/3/1هــــ؛ ممـ ــد بتاريـ ــدة العقـ ــل مـ ــة بتعديـ ــت المدعيـ أبلغـ
ـــة  ـــة الإداري ـــة في المحكم ـــم القضي ـــم«، رق ـــه تحك ـــوى، وب ـــذه الدع ـــض ه ـــرة إلى رف الدائ
)3/5686/ق( لعـــام 1438هــــ، رقـــم القضيـــة في محكمـــة الاســـتئناف الإداريـــة 

)1954/ق( لعام 1439هـ.
رقــم القضيــة )3/199/ق( لعــام 1423هـــ، رقــم الحكــم الابتدائــي )34/د/إ/15(  	(((
لعــام 1427هـــ رقــم حكــم التدقيــق )156/ت/1( لعــام 1427هـــ، تاريــخ الجلســة 

1427/6/29هـ.
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ــه لمــدة عــر  ــد انتهائ ــد العقــد عن ــع مــن تمدي أبديتمــوه فــإن المؤسســة لا تمان
ســنوات أخــرى لتصبــح المــدة مــن الآن بالإضافــة للمتبقيــة منــه مــا يقــارب 
ــروط  ــا لل ــد وفقً ــة العق ــد نهاي ــد بع ــون التجدي ــى أن يك ــا ع ــن عامً العشري

الجديدة التي أقرها مجلس إدارة المؤسســة مؤخرًا«.

وقــد ســببت المحكمــة حكمهــا في هــذه القضيــة بــالآتي: »وحيــث إن 
هــذا الخطــاب صــادر مــن رئيــس الجهــة المدعــى عليهــا وهــو صاحــب 
لطلــب  إجابــة  وكان  وتجديدهــا  وتمديدهــا  العقــود  إبــرام  في  الصلاحيــة 
ــر  ــرة تعت ــإن الدائ ــتثماراتهم ف ــة اس ــن تغطي ــوا م ــد ليتمكن ــتأجر بالتمدي المس
ذلــك تمديــدًا لمــدة العقــد بــذات الــروط المتفــق عليهــا بــن الطرفــن، بحيــث 
ــنوات  ــر س ــدة ع ــد لم ــخ 1429/1/30هـــ لأن التمدي ــد بتاري ــي العق ينته
بعــد نهايــة العقــد، وهــذا الحكــم يتوافــق مــع إرادة طــرفي العقــد المعتــرة،.. 
ولا ينــال مــن ذلــك مــا فــرت بــه المدعــى عليهــا خطــاب رئيســها الســابق 
مــن أنــه مجــرد وعــد بالتمديــد؛ لأن ذلــك يفــي إلى الجهالــة في الأجــرة التــي 
تفســد العقــد، ويكــون الخطــاب عديــم الفائــدة مفرغًــا مــن مقصــود مصدره، 
فضــاً عــن أن الوعــد يكــون ملزمًــا إذا دخــل الموعــود في التــزام بســبب هــذا 
الوعــد، والموعــود هنــا المدعيــة وقــد التزمــت بســبب ذلــك الخطــاب لتتمكــن 
مــن تغطيــة الاســتثمارات، .. كــا تضيــف الدائــرة بأنــه يلــزم مــن القــول بــأن 
ــا  ــي أقامته ــآت الت ــاني والمنش ــه وأن المب ــد منت ــد؛ أن العق ــرد وع ــاب مج الخط
ــة - وتكلفــت في بنائهــا مبالــغ طائلــة بعــد دراســة جــدوى اعتمــدت  المدعي
فيهــا عــى خطــاب رئيــس المؤسســة المدعــى عليهــا- تــؤول للمدعــى عليهــا 
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ــق ضررًا  ــب يلح ــذا لا ري ــروع، وه ــن الم ــتفادة م ــدة الاس ــف م ــد نص بع
ــه  ــزم من ــا يل ــروع، مم ــبب م ــا س ــا ب ــى عليه ــري المدع ــة ويث ــا بالمدعي بالغً

النــأي بالخزينة العامة عن ذلــك وتطهيرها من أموال وحقوق الاخرين«.

وبالتأمــل في هــذا الحكــم يتبــن أنــه تضمــن تفنيــد الدائــرة حجــج المدعــى 
عليهــا، وكشــف مــا يــؤول إليــه زعمهــا مــن إلحــاق الــرر البالــغ في تفســر 
خطابهــا تجــاه المدعيــة، ومــا يتبــع ذلــك مــن لــوازم فاســدة تلحــق بالعقــد، ممــا 

يثــري المدعى عليها نظرًا لتعديل المقابل المالي دون ســبب مشروع.

ــة في  ــاً، وقيمــة عالي ــدأً عظي ــخ مب كــا تجــدر الإشــارة إلى أن الحكــم رسّ
ــن  ــا ع ــا، وتطهيره ــارة إلى تنزيهه ــة والإش ــة العام ــأي بالخزين ــى الن ــه ع نص
الأمــوال التــي تتقاضهــا المدعــى عليهــا دون ســند مــن الــرع والنظــام؛ ذلك 
الأســاسي  والنظــام  الــرع  في  مقــررة  حرمــة  لهــا  المتعاقديــن  أمــوال  أن 
للحكــم، ولا يجــوز التعــدي عليهــا تحــت أي ذريعــة وأي شــبهة، وكــون 
ــام  ــح الع ــى الصال ــا ع ــود نفعه ــة ويع ــة العام ــوال إلى الخزين ــذه الأم ــآل ه م
الــرر  يلحــق  أنــه  وخصوصًــا  التعــدي،  هــذا  يجيــز  مــررًا  ليــس 

بالمتعاقد. البالغ 

ــام جهــة الإدارة بإرادتهــا المنفــردة  ــه قي ــد في ــوان فنّ وفي حكــم آخــر للدي
ــد  ــوص العق ــى نص ــه ع ــتندة في ــد، مس ــى المتعاق ــار ع ــد الإيج ــة عق ــع قيم رف
والنظــم والتعليــات الصــادرة بشــأن تشــكيل لجــان تتــولى بحــث ومراجعــة 
وتقديــر إيجــارات العقــارات المملوكــة للبلديــات في المملكــة، حيــث تنــاول 
الحكــم مــا اســتندت عليــه المدعــى عليهــا مــن نصــوص العقــد والنصــوص 
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عــى  ولوازمــه  العقــد  وتكييــف  والمناقشــة،  والتحليــل  بالنظــر  النظاميــة 
وجهــه الصحيــح، الموصــل إلى التفســر الســليم لمــا تضمنــه نــص العقــد مــن 
ــات  ــد طلب ــا مــن ســلطة المحكمــة في تحدي اقتضــاء المصلحــة العامــة، انطلاقً
ــة))) في أن  ــع القضي ــة، إذ تتلخــص وقائ الخصــوم وتكييــف حقيقتهــا النظامي
ــة  ــا لإقام ــى عليه ــن المدع ــا م ــتأجر أرضً ــاه اس ــدًا بمقتض ــرم عق ــي أب المدع
ســنوية  بأجــرة  الخفيفــة  والأغذيــة  السريعــة  الوجبــات  لبيــع  مقصــف 
)3.000 ريــال( لمــدة )10( ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ 1417/4/14هـــ، 
ــرة إلى )40.000  ــت الأج ــردة رفع ــا المنف ــا وبإرادته ــى عليه ــر أن المدع غ
ــوص  ــتنادًا إلى نص ــي اس ــرض المدع ــخ 1421/4/2هـــ، فاع ــال( بتاري ري
ــه  العقــد فرفضــت المدعــى عليهــا التظلــم بحجــة أن ذلــك هــو مــا قضــت ب
التعليــات وذلــك اســتنادًا عــى المــادة )8( مــن العقــد التــي تنــص عــى أنــه: 
ــة  ــاء المماثل ــات ونظــم البن ــع النظــم والتعلي »تــري عــى هــذا المــروع جمي
لهــذا المــروع ومــا تقتضيــه المصلحــة العامــة« ومــن هــذه النظــم والتعليــات 
الأمــر الســامي رقــم )8/1836( وتاريــخ 1405/11/24هـــ القــاضي في 
فقرتــه الثانيــة: تشــكيل لجــان في المــدن الرئيســية والمــدن الأخــرى تتــولى 
بحــث ومراجعــة وتقديــر جميــع إيجــارات العقــارات المملوكــة للبلديــات في 
المملكــة وأن تقــوم هــذه اللجــان بإبــاغ تقديراتهــا إلى أمــن المدينــة أو رئيــس 
ــل  ــة لأج ــة والقروي ــؤون البلدي ــس الش ــر إلى رئي ــع الأم ــوم برف ــة ليق البلدي

رقــم القضيــة )3/471/ق( لعام 1421هـــ، رقم الحكــم الابتدائي )14/د/ف/29(  	(((
تاريــخ  التدقيــق )62/ت/1( لعــام 1422هـــ،  لعــام 1421هـــ رقــم حكــم هيئــة 

الجلسة 1422/3/14هـ.
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اتخــاذ الإجــراء المناســب، وأن خطــاب المدعــى عليهــا برفــع القيمــة الإيجاريــة 
هــو بنــاء عــى تعليــات وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة وبالتــالي فــإن هــذا 

الإجراء مبني على ما يســنده وتطلــب المدعى عليها رفض الدعوى.

ــت  ــا كان ــالآتي: »ولم ــة ب ــذه القضي ــا في ه ــة حكمه ــببت المحكم ــد س وق
ــم  ــإن شــأنه كشــأن ســائر العقــود يت الإجــارة عقــد تمليــك منفعــة بعــوض ف
بتوافــق إرادتــن تتجهــان إلى إنشــاء التــزام أو تعديلــه أو إلغائــه؛ وطبقًــا 
لذلــك فــإن حقــوق طرفيــه والتزاماتهــا إنــا يحددهــا العقــد ذاتــه ومــا تضمنــه 
باعتبــاره الأســاس الــذي توافقــت عليــه إرادتهــا الجازمتــان بالتعبــر المعــرب 
عنهــا، وأن العــرة في تفســر العقــد إنــا تكــون بالبحث عن الإرادة المشــركة 
وذلــك بالوقــوف عنــد العبــارات الــواردة فيــه واســتخلاص معانيهــا الظاهرة 
الســائغة في ضــوء طبيعــة التعامــل ومــا يجــب أن يتوافــر مــن أمانــة وثقــة 
بينهــا مــع مــا يوجبــه حســن النيــة في تنفيــذ العقــود وفقًــا للعــرف الجــاري في 
ــول،  ــاب والقب ــرد الإيج ــم بمج ــد يت ــى فالعق ــذا المقت ــى ه ــات؛ وع المعام
فتثبــت آثــاره ويلــزم طرفيــه ولا يكــون لأحدهمــا الرجــوع عنــه بعــد مجلــس 
ــد  ــزاع عق ــار الن ــد مث ــت أن العق ــا كان الثاب ــر. ولم ــة الآخ ــد إلا بموافق العق
إجــارة انــرم عــى تمليــك المدعــي منفعــة معلومــة بأجــرة معلومــة إلى أجــل 
معلــوم؛ وبالتــالي فإنــه قــد نفــذ ولــزم وألــزم، بــأن أنتــج مــا رتــب عليــه شرعًــا 
منــذ انعقــاده بثبــوت صحــة تمليــك المســتأجر منفعــة المأجــور وملــك الآجــر 
ــبيلًًا  ــد س ــي شرع العق ــودة الت ــية المنش ــة الأساس ــي الغاي ــك ه ــرة، وتل الأج
موصــاً إليهــا، وهــو أيضًــا قــد أنشــأ التزامــات متقابلة بــن طرفيــه بموضوعه 
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بالوصــول إلى نتيجــة حقوقيــة رضائيــة التــزم المؤجــر بموجبهــا بتســليم 
ــك عقــد لازم لا  ــع الإيجــار، وهــو كذل العــن المؤجــرة وكــذا المســتأجر بدف
يســتطيع أحــد طرفيــه بعــد إبرامــه التحلــل مــن قيــده لهــدم العقــد ولا تعديله. 
ــرفي  ــن ط ــة ب ــة الإيجاري ــوت العلاق ــي إلى ثب ــرة تنته ــإن الدائ ــك؛ ف ــى ذل وع
النــزاع عــى نحــو مــا ســلف إيــراده، وتلــزم مــن ثمــة المدعــى عليهــا بالتقيــد 
ــه المــادة )2( مــن كــون الأجــرة  ــه ولا ســيما مــا نصــت علي ــه وإنفــاذ موجب ب
)3.000 ريــال(؛ لكــون المدعــي قــد ملــك منافــع الأرض المســتأجرة المتفــق 
عليهــا التــي ملكــت عليــه مــن لــدن المدعــى عليهــا، دون الاعتــداد بالزيــادة 
التــي فرضتهــا دون موافقــة المدعــي فذلــك غــر صحيــح؛ لعــدم جــواز انفراد 
ــه دون رضــا الآخــر، ذلــك أن الله تعــالى أوجــب  أحــد طــرفي العقــد بتعديل
ک﴾،  ڑ  ڑ  ژ  الوفــاء بالعقــود عامــة فقــال جــل مــن قائــل: ﴿ژ 
ــرة  ــذات الأج ــا ب ــى عليه ــزام المدع ــو الت ــل ه ــد الماث ــاء بالعق ــى الوف ومقت
المتفــق عليهــا وتنفيــذ موجبــه، وأن الزيــادة مــن جانبهــا وحدهــا دون موافقــة 
المســتأجر إنــا هــو إخــال بالتزاماتهــا التعاقديــة ومــا هــو في حقيقتــه ســوى 
تنصــل مــن الوفــاء بــا أبرمتــه مــع المدعــي وتحلــل مــن القيــد الــذي عقدتــه. 
ــه؛  ــتقرت أحكام ــوان واس ــاء الدي ــرى قض ــرة ج ــه الدائ ــذت ب ــا أخ ــى م وع
قــى بإلــزام جهــة الإدارة بالقيمــة الإيجاريــة المتفــق عليهــا طــوال مــدة العقــد 
وعــدم أحقيتهــا في زيادتهــا مــن جانــب واحــد ولــو كان تنفيــذًا للميزانيــة أو 
للتعليــات؛ لأنــه يجــب عــى الإدارة الالتــزام بــا تبرمــه مــن عقــود، وإلا فقــد 
المتعاقــد معهــا أيــة حمايــة أو ضمانــة وأصبــح عرضــة لتعســفها، ممــا يــؤدي إلى 
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النشــاط  المســاهمة في  الإدارة وعــدم  مــع  التعامــل  الأفــراد عــن  إحجــام 
المرفقــي. ولا ينــال مــن ذلــك أن لــإدارة حــق تعديــل عقودهــا مــن جانبهــا 
وحدهــا بإرادتهــا المنفــردة؛ لأن العقــد الماثــل عقــد إيجــار فهــو إذن ليــس عقدًا 
ــه  ــا في ــة طرفً ــون الدول ــا تك ــو م ــد الإداري ه ــك أن العق ــا، وذل ــا محضً إداريً
عــى أســاس مــا لهــا مــن ســلطة عامــة بإرادتهــا الآمــرة بوصفهــا ذات ســلطان، 
ممــا يعــن أن مباشرتهــا لعلاقــة مــع غيرهــا متجــردة مــن لبــاس الســيادة 
باختيارهــا يجعلهــا في مركــز نظامــي مماثــل لمــن دخلــت معــه في تلــك العلاقــة، 
ــازات،  ــة امتي ــاشرة ســلطتها أو الحصــول عــى أي ــالي فــا يكــون لهــا مب وبالت
وتكــون آثــار تلــك الرابطــة محكومــة بالقواعــد النظاميــة الخاصــة وتقــف مــن 
ثــم مــع الطــرف الآخــر بالمثــل ســواء بســواء باعتبارهــا مــن المصالــح الخاصــة 
المحكومــة بمبــدأ المســاواة؛ ولا يخــل ذلــك بالاختصــاص الولائــي بنظــر 
الدعــوى لشــمول النــص في المــادة )1/8/د( مــن نظــام الديــوان كافــة 
العقــود التــي تكــون الحكومــة أو إحــدى الشــخصيات المعنويــة العامــة طرفًــا 
فيهــا، وتأكيــد المذكــرة الإيضاحيــة لذلــك. وبالرغــم مــن ذلــك؛ فلئــن كانــت 
الجهــة الإداريــة تملــك بصفــة أصليــة تعديــل عقودهــا الإداريــة، بيــد أن هــذه 
ــؤدى  ــون م ــا يك ــود لئ ــا قي ــرد عليه ــل ت ــة؛ ب ــت مطلق ــا ليس ــلطة أيضً الس
ــع  ــد م ــح المتعاق ــث يصب ــب بحي ــى عق ــا ع ــد رأسً ــب العق ــل أن يقل التعدي
ــر موضــوع  ــد أو أن يكــون مــن شــأنه تغي ــه أمــام عــرض جدي الإدارة وكأن
العقــد أو محلــه بغــر مــا تــم الاتفــاق عليــه. ولا يغــر مــن ذلــك كذلــك 
صــدور الأوامــر والتعليــات القاضيــة بتغيــر الأجــرة؛ لأنهــا تجــد مجــالًًا لهــا 
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عنــد إبــرام عقــد جديــد أو تجديــد عقــد قائــم فهــي لا تعــدو أن تكــون 
توجيهــات داخليــة موجهــة إلى الإدارة دون المســتأجر، بــل إن مفهــوم الأمــر 
الســامي رقــم )خ/ب/14816( وتاريــخ 1420/9/16هـــ الســاري عــى 
ــد أي عقــد  ــاره أحــد أفــراده والقــاضي بعــدم تجدي ــزاع باعتب ــار الن العقــد مث
مــن تلــك العقــود وإشــعار المســتأجرين بذلــك قبــل انتهــاء عقودهــم، يــدل 
عــى وجــوب الوفــاء بالتزامــات المدعــى عليهــا التعاقديــة حتــى نهايتهــا مــع 
ــر الإدارة إلى  ــوص. وتش ــذا الخص ــررة به ــات المق ــة والتعلي ــاة الأنظم مراع
تعميــم وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة رقــم )200/12353ب( وتاريــخ 
1419/3/13هـــ المتضمــن أن تقييــم إيــرادات إيجــارات الأمــاك البلديــة 
مــن فــرة لأخــرى مرتبــط بعــدم الإخــال بالعقــود المبرمــة مــع المســتثمرين 
وتاريــخ   )5687( رقــم  الســامي  الأمــر  كان  ولمــا  بهــا؛  التقيــد  يجــب  إذ 
1392/3/27هـــ يقــي بتطبيــق نــص العقــد المخالــف للنظــام مــع تحميــل 
المســؤولين عــن إعــداده بــالأضرار الناجمــة عــن ذلــك، وعــى ذلــك فــا محــل 
لمــا يســتند إليــه مــن كــون العقــد تــم بالمخالفــة للنظــام؛ إذ لا يعنــي ذلــك عــدم 
ــاء  ــك ادع ــن ذل ــر م ــا لا يغ ــا، ك ــي أبرمته ــود الت ــة الإدارة بالعق ــزام جه الت
جهــة الإدارة الغبــن؛ ذلــك أن الغبــن يعنــي انعــدام التعــادل بــن مــا يعطيــه 
ــة  ــتغلال حال ــو اس ــي ه ــر نف ــى عن ــوم ع ــو يق ــذه، وه ــا يأخ ــد وم المتعاق
ــد  ــس المتعاق ــش في نف ــوى أو طي ــة إدراك أو ه ــرة أو قل ــدم خ ــف أو ع ضع
ــا لديهــا مــن خــرات  ــون، وذلــك لا يمكــن تصــوره في جهــة الإدارة ب المغب
وإمكانــات وأجهــزة ووســائل تكفــل لهــا إعطــاء صــورة صحيحــة عنــد 
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ــر  ــن أن الأم ــاً ع ــذا؛ فض ــن. ه ــخاص الطبيعي ــه الأش ــا أن مجال ــد، ك العق
الســامي رقــم )14698( وتاريــخ 1402/6/19هـ يقــي بتأجير الأراضي 
الحكوميــة المخصصــة لإقامــة مشــاريع عليهــا بأجــر رمــزي؛ وتقــي الرمزيــة 
كــون الأجــرة أقــل مــن الأجــور الســائدة وقــت التعاقــد ومــن بــاب أولى فيــا 
بعــد ذلــك بــا شــك، وبالتــالي فــا يبقــى مستمســك لمعــرض للإفــات مــن 
الإيفــاء بالعقــد موضــوع الدعــوى أو الإخــال بمقتضــاه. أمــا مــا يحتــج بــه 
ــان  ــى سري ــت ع ــد نص ــن العق ــادة )8( م ــن أن الم ــة م ــة العام ــوان المراقب دي
ــه  ــا تقتضي ــروع وم ــى الم ــة ع ــاء الممثل ــم البن ــات ونظ ــم والتعلي ــع النظ جمي
ــم )8/1836(  ــامي رق ــر الس ــم الأم ــك النظ ــن تل ــة، وأن م ــة العام المصلح
بحــث ومراجعــة  تشــكيل لجــان  المتضمــن  1405/11/24هـــ  وتاريــخ 
وتقديــر إيجــارات العقــارات المملوكــة للبلديــات في جميــع مــدن المملكــة 
ــة؛  ــة داحض ــك حج ــل؛ فتل ــد المماث ــة للعق ــة الإيجاري ــادة في القيم ــر الزي لتبري
لكــون الأمــر المذكــور يحكــم حــالات خاصــة مبينــة بــه، فهــو واقعــة عــن لا 
ــوه بهــا  ــرام عقــود بشــأن العقــارات المن ــه إلى عــدم إب عمــوم لهــا للإشــارة في
فيــه أصــاً، كــا أن ذلــك الأمــر لم ينــص عــى إجــازة تعديــل العقــود اللازمــة 
أثنــاء تنفيذهــا، ثــم إن المــادة )8( كــا يبــن مــن الســياق ومــا يقــرن بــه مــن 
ســباق ولحــاق يتعلــق بالمــروع المقــام عــى تلــك الأرض بعمومــه، وأن 
ــن  ــك م ــه ذل ــا يتضمن ــع م ــاء م ــة بالبن ــة الخاص ــك الأنظم ــم تل ــراد بالنظ الم
وجــوب الحصــول عــى التراخيــص اللازمــة دون أن يخــول المدعــي أيــة 
ــات  ــاب المشروع ــة أصح ــى كاف ــازم ع ــدة ال ــن القاع ــذ ع ــتثناءات تش اس
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المماثلــة اتباعهــا والتقيــد بهــا بذريعــة أنــه تعاقــد مــع جهــة الإدارة؛ ومــن ثــم 
ــذا  ــى ه ــرط ع ــى ال ــه، وإلا أضح ــارة في ذات ــد الإج ــه بعق ــاط ل ــا ارتب ف
النحــو مفضيًــا إلى غــرر مؤثــر في الأجــرة التــي تعــد مــن أركان عقــد الإجــارة 
ــرر وأن  ــن الغ ــي ع ــوم النه ــة، ومعل ــا للجهال ــاً نافيً ــا عل ــم به ــرط العل ويش
تحريمــه حــق لــه لا يجــوز إســقاطه، ولــو رضي المتعاقــدان بذلــك فــا يعتــر 
ــذا  ــليم به ــى التس ــح ع ــر صحي ــا غ ــذ شرطً ــرط عندئ ــون ال ــا، فيك رضاهم
ــام،  ــص ع ــه ن ــة إلى أن ــذا بالإضاف ــل. ه ــا لا يحتم ــص م ــل للن ــم المحم الفه
وبالتــالي  العــام،  عــى  مقــدم  والخــاص  خــاص،  نــص  الأجــرة  وتحديــد 
ــن  ــد. وم ــة في العق ــه صراح ــص علي ــا لم ين ــم في ــان النظ ــو سري ــود ه فالمقص
ــة العامــة بنصــوص  ــوان المراقب ــه اســتدلال دي ــة القــول أن مــا يرمــي إلي نافل
ــد لا  العقــد ذاتــه لإيجــاد المــررات للزيــادة التــي فرضتهــا المدعــى عليهــا تزيُّ
مســوغ لــه؛ إذ لم تســتند إليهــا المدعــى عليهــا أساسًــا لا في خطاباتهــا بالزيــادة 
ولا في معــرض دفاعهــا، وغايــة مــا ذكــرت صــدور التعليــات بذلــك، بدليــل 
أنهــا طلبــت مــن المدعــي توقيــع ملحــق تعديــي للعقــد المــرم معهــا، وهــو مــا 
يعنــي أنهــا تريــد فــرض عقــد جديــد عــى المدعــي، وهــو مــا لا يمكــن إقرارها 
ــي )...(  ــن المدع ــة م ــوى المقام ــول الدع ــرة؛ بقب ــت الدائ ــذا حكم ــه. ل علي
ــزام  ــوع بإل ــكلًًا، وفي الموض ــام( ش ــة الدم ــة مدين ــا )أمان ــى عليه ــد المدع ض
المدعــى عليهــا بتنفيــذ المــادة )الثانيــة( مــن العقــد المــرم بينهــا وبــن المدعــي 
ــد  ــة الاتفــاق عــى تحدي برقــم )235( وتاريــخ 1416/10/14هـــ المتضمن
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الأجــرة الســنوية بثلاثــة آلاف ريــال )3.000 ريــال( حتــى انتهائــه لمــا هــو 
مبين تفصيلًًا بالأسباب«.

وبالنظــر في هــذا الحكــم يُلحــظ فيــه قــوة تأصيلــه وتقعيــده للعقــد محــل 
زعــم  مســتند  حقيقــة  وكشــفه  وشــموله،  التســبيب  واكتــال  الدعــوى، 
ــد للمصلحــة  ــالي للعق ــل الم ــادة المقاب ــة إجرائهــا في زي ــا بموافق المدعــى عليه
ــاولًًا جميــع الحجــج بشــكل متسلســل، مؤصــاً  العامــة، فجــاء التســبيب متن
فيــه حــق جهــة الإدارة في العقــود التــي يمكــن أن تعــدل عليهــا بإرادتهــا 
المنفــردة، دون أن يمتــد ســلطانها إلى مــا لا يكــون لهــا، ومفنــدًا فيــه بالتكييــف 
والتوصيــف دعــوى الغبــن الــذي تدعيــه، وأثــر رمزيــة المقابــل المــالي للعقــد 
بزيادتــه في تغليــب جانــب المصلحــة العامــة، وأورد مناقشــة أصوليــة لمــا 
ــم  ــات ونظ ــم والتعلي ــع النظ ــان جمي ــن سري ــا م ــى عليه ــه المدع ــت علي ركن
البنــاء الممثلــة عــى المــروع ومــا تقتضيــه المصلحــة العامــة، ومــا ينتــج عــن 
ارتضاهــا طرفــاه  التــي  العقــد  قيمــة  تؤثــر في  مفاســد  مــن  الزعــم  هــذا 

عند إبرامه.

ــا، يتبــن بجــاء أن تفســر العقــد الإداري مــن خــال المصلحــة  وختامً
العامــة عمــلٌ يكتنفــه صعوبــات وتحديــات تواجــه القضــاء الإداري، ســواءً 
ــة المصلحــة العامــة، أو ســامة تحققهــا في محــل  كان ذلــك بفحــص مشروعي
النــزاع، أو بــذل الوســع والطاقــة في تكييــف الدعــوى، وتفســر نــص العقــد 
القائــم عليهــا، عــى هــدى مــن المبــادئ والقواعــد التــي تحكــم تفســر العقــد 

الإداري سالف ذكرها.
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والباحــث إذ يــورد بإســهاب في هــذا البحــث أحــكام ديــوان المظــالم، بــا 
تضمنتــه هــذه الأحــكام مــن مبــادئ وقواعــد، يســلط الضــوء عــى خطــورة 
المهمــة الملقــاة عــى عاتــق القضــاء الإداري وصعوبتهــا، ومــا يبذلــه مــن 
جهــود عظيمــة في تحــري تحقيــق المصلحــة العامــة، وســعي حثيــث في البحــث 
عــن حلــول للمنازعــات التــي تثــور حيال تفســر العقــود الإداريــة، والموائمة 
بــن المصالــح العامــة ومقتضيــات المرافــق العامــة ومصالــح الأفــراد، الأمــر 
الــذي يلقــي بظلالــه نحــو تطــور التشريعــات التــي تنظــم أعــال جهــة 

الإدارة، ونموهــا، ورقيها بالصالح العام.
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الخاتمة
الحمــد لله وحــده، والصــاة والســام عــى مــن لا نبــي بعــده، بفضــل الله 

تعــالى تيــر هذا البحث، وظهر لي فيــه عدد من النتائج منها:

الدولــة،  بوظيفــة  ترتبــط  متغــرة،  فكــرة  العامــة  المصلحــة  أن   .1
وأدوارهــا، ومســؤولياتها تجــاه مرافــق الدولــة، والمتعاملــن معهــا في مختلــف 

المجالات، فهي تقوم على جلب المصالح ودفع المفاســد.

2. أن القضــاء الإداري لم يتــول وضــع تعريــف اصطلاحــي للمصلحــة 
العامــة؛ بســبب تركيــزه عــى الأنشــطة التــي تقــوم بهــا جهــة الإدارة، وتلمــس 

صــور المصلحة العامــة فيها، وإعمال رقابته عليها.

ــة المرافــق  ــات ســر المرفــق العــام بانتظــام واطــراد، وقابلي 3. أن مقتضي
العامــة للتغيــر والتبديــل؛ هــي التــي أدت إلى اســتقلال العقــد الإداري 
ــد  ــث إن العق ــة، حي ــات المدني ــود في المعام ــن العق ــه ع ــاصره وخصائص بعن

الإداري ليس إلا إحدى وســائل الإدارة لتســيير المرفق العام.

4. في ســياق النظــر في محــددات تفســر العقــد الإداري، فــإن الإطــار 
ــة، وذلــك  المنظــم لأحــكام العقــود بشــكل عــام هــو نظــام المعامــات المدني
ــة،  ــا لا يخالــف طبيعــة المنازعــات الإداري ــا يتصــل بالقواعــد العامــة، وب في
وإن هــذا الإطــار ممــا تمتــد أحكامــه إلى العقــد الإداري، إلا أنــه يتميــز بطبيعــة 
القــاضي  بموجبهــا  يعمــل  نظامًــا،  ومحــددة  مختلفــة،  وأحــكام  خاصــة، 
والمشــريات  المنافســات  نظــام  في  الــواردة  الأحــكام  مثــل:  الإداري، 
ــه  ــا يتضمن ــة إلى م ــالم، إضاف ــوان المظ ــام دي ــات أم ــام المرافع ــة، ونظ الحكومي
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ــا  ــو م ــة، وه ــة العام ــق المصلح ــعى إلى تحق ــداف تس ــن أه ــد الإداري م العق
يعكــس ارتباطًــا متينـًـا بمبــادئ وقواعــد القانــون الإداري، بــا لهــا مــن 

أصالة، واســتقلالية عن قواعد القانون الخاص.

ــدأ  ــى مب ــة، وع ــة العام ــرة المصلح ــى فك ــد الإداري ع ــام العق 5. أن قي
ــدود  ــى ح ــره ع ــس بأث ــراد، ينعك ــام واط ــة بانتظ ــق العام ــر المراف ــان س ض
ســلطة جهــة الإدارة وصلاحياتهــا، وأن هــدف المتعاقــد مــع الإدارة هــو 
المعاونــة في ســبيل المصلحــة العامــة، لقــاء أجــر عــادل، وبــا ينبغــي أن يتوافــر 

في طرفيــه من أمانة وثقة.

6. أن القضـاء الإداري يسـعى إلى تحقيـق التـوازن بني المصلحـة العامـة، 
امتيـازات وسـلطات واسـعة لجهـة الإدارة  بما تقتضيـه مـن ضرورة إعطـاء 
لغـرض تحقيـق المصلحـة العامـة، وبني متطلبـات المصلحـة الخاصـة بتوفير 
الحماية للحقوق التعاقدية، واحترام الملكيات الخاصة، واسـتقرار المعاملات.

ــد  ــل العق ــة الإدارة في تعدي ــون لجه ــن أن تك ــي يمك ــلطة الت 7. أن الس
مــن خــال تفســره عــن طريــق القضــاء الإداري تقتــر عــى شروط العقــد 
المتصلــة بســر المرفــق العــام، ولا تتجــاوز إلى المزايــا والضمانــات الماليــة التــي 

المتعاقد. يتقاضاها 

8. أن القضــاء الإداري بــا يتســم بــه مــن الواقعيــة، والمرونــة، والملاءمــة 
في تفســره للعقــد الإداري مــن خــال المصلحــة العامــة، يتماشــى مــع التطــور 
ــه أعــال الإدارة العامــة، فهــو قضــاء يبتكــر  ــز ب ــر الــذي تتمي وسرعــة التغي

الحلــول والمبادئ العامة والأحكام اللازمة لأنشــطة جهة الإدارة ونموها.
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ويوصي الباحث بما يلي:

1- أهميــة بــذل العنايــة اللازمــة مــن جهــة الإدارة في تحديــد أســاس 
طلبهــا  وعنــد  التعاقديــة،  علاقتهــا  إدارة  في  العامــة  المصلحــة  وحيثيــات 
ــذه  ــد ه ــد في تحدي ــف المتعاق ــار موق ــذًا في الاعتب ــد الإداري، أخ ــر العق تفس

المصلحة وأثرها عليه.

النظاميــة ذات الصلــة  بالنصــوص  2- ضرورة إحاطــة جهــة الإدارة 
بتفســر العقــد الإداري، وقراءتهــا قــراءة فاحصــة، تتلمــس مــن خلالهــا إرادة 
عــى  وتنزيلهــا  بموجبهــا،  والعمــل  العامــة،  المصلحــة  تحقيــق  في  المنظــم 
ــل  ــا لا يخ ــة، وب ــد العدال ــع قواع ــق م ــر يتواف ــروج بتفس ــة الخ ــا، بغي وجهه

بتــوازن العلاقــة التعاقدية بين جهة الإدارة والمتعاقد.

ــي  ــة الت ــن إلى بحــث ودراســة النصــوص النظامي 3- لفــت نظــر الباحث
الإداريــة،  العقــود  في  العامــة  المصلحــة  تحقيــق  ومقاصــد  أوجــه  تتنــاول 
ودراســة مــا يتبــع ذلــك مــن قواعــد وإجــراءات تفصيليــة تنظــم تنفيــذ العقــد 
الإداري، وأثــر ذلــك في المنازعــة الإداريــة؛ الأمــر الــذي يهــدف إلى تحســن 
إجــراءات تنفيــذ العقــد الإداري، وتفــادي أي نزاعــات أو إشــكالات يمكــن 

أن تقــع فيه أثناء التنفيذ.

آلــه  وعــى  محمــد  نبيبنــا  عــى  وبــارك  الله  وصــى  أعلــم  والله  هــذا 
وصحبه أجمعين.



365
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تفسير العقد الإدار في أثر المصلحة العامة

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

المصادر والمراجع
	1 الأســس العامــة للعقــود الإداريــة دراســة مقارنــة، د. ســليمان محمــد الطــاوي، .

مطبعة جامعة عين شــمس، الطبعة الخامســة، 1991م.
	2 صــرة، . عــي  محمــود  والإنجليزيــة،  بالعربيــة  القانونيــة  الصياغــة  أصــول 

2001م.
	3 أصــول فهــم النصــوص النظاميــة، د. خالــد بــن عبــد الله الخضــر، شركــة دار .

الحضــارة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1444هـ-2023م.
	4 أصــول القانــون الإداري أمــوال الإدارة العامــة وامتيازاتهــا دراســة مقارنــة، د. .

إبراهيم عبد العزيز شــيحا، منشــأة المعارف بالإسكندرية.
	5 أصــول القانــون الإداري، د. حســن عثــان محمــد عثــان، منشــورات الحلبــي .

الحقوقية، 2010م.
	6 البــابي . مكتبــة ومطبعــة مصطفــى  الأول، شركــة  القســم  القانــون،  أصــول 

الحلبي وأولاده بمصر، 1965م.
	7 التعيــن في شرح الأربعــن، ســليمان بــن عبــد القــوي بــن عبــد الكريــم الطــوفي، .

تحقيــق: أحمــد حَــاج محمّــد عثــان، مؤسســة الريــان )بــروت، لبنــان(، المكتَبــة 
1419هـــ- الأولى،  الطبعــة  الســعودية(،  العربيــة  المملكــة  )مكّــة،  المكيّــة 

1998م.
	8 تفســر العقــد في القانــون المــدني المــري والمقــارن، د. عبــد الحكــم فــودة، .

منشــأة المعارف بالإسكندرية، 2002م.
	9 المصلحــة . عــن تحقيــق  القــرارات  انحــراف  لعيــب  الإداري  القــاضي  رقابــة 

العامــة، قطــاف تمــام عبــد النــاصر، مجلــة المفكــر، العــدد )الخامــس عــر( 
2017م، جامعــة محمــد خيــر، بســكرة الجزائــر، كليــة الحقــوق والعلــوم 

السياسية.



366
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تفسير العقد الإدار في أثر المصلحة العامة

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

.	10 الســوابق والأحكام القضائية المنشــورة في بوابة ديوان المظالم.
.	11 الصالــح العــام كهــدف لمنظــات الإدارة العامــة، د. ســعيد محمــد المــري، 

بحــث منشــور في مجلــة الحقــوق للبحــوث القانونيــة والاقتصاديــة، جامعــة 
الإســكندرية، العدد )2( يوليو 1999م.

.	12 العقــد الإداري في مبــادئ الإداريــة العليــا، ســمير صــادق، الهيئــة المصريــة 
العامة للكتاب، 1991م.

.	13 التشريــع، د. عبــد الحميــد  القضــاء -  الفقــه -  العقــود الإداريــة في ضــوء 
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2007م.

.	15 العقــود الإداريــة، د. محمــود خلــف الجبــوري، وزارة التعليــم العــالي والبحــث 
العلمــي، جامعة بغداد، بيت الحكمة.

.	16 ــون الإداري، د. محمــد  فكــرة المصلحــة العامــة وتعلقهــا بالنظــام العــام في القان
إمــام، بحــث مقــدم في المؤتمــر الــدولي الثالــث في كليــة الشريعــة والقانــون 

بطنطــا »حمايــة المصلحة العامة في الشريعة الإســامية والقانون الوضعي«.
.	17 الجامعيــة  المؤسســة  دلفولفيــه،  بيــار  فيــدال،  جــورج  الإداري،  القانــون 

للدراســات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2001م.
.	18 للنــر  الثقافــة  دار  مكتبــة  الطهــراوي،  عــي  هــاني  د.  الإداري،  القانــون 

والتوزيع، الطبعة الأولى، 1998م.
.	19 القضــاء الإداري وتطبيقاتــه في المملكــة العربيــة الســعودية، د. عيــد مســعود 

الجهنــي، الطبعة الأولى، 1404هـ-1984م.
.	20 ــر  ــة للن ــدي، دار هوم ــر عواب ــون الإداري، أ.د. عام ــر في القان ــاء التفس قض

والتوزيع، الجزائر، 1419هـ.



367
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تفسير العقد الإدار في أثر المصلحة العامة

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

.	21 ــن  ــز ب ــد العزي ــن عب ــز الدي ــد ع ــو محم ــام، أب ــح الأن ــكام في مصال ــد الأح قواع
عبــد الســام بــن أبي القاســم بــن الحســن الســلمي الدمشــقي، راجعــه وعلــق 
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الأولى، 1417هـ-1997م.

.	44 -1969( الخمســن،  مجموعــة  الدســتوري  للقضــاء  الذهبيــة  الموســوعة 

.)2019

.	45 النظريــة العامــة للالتزام - نظرية العقد-، د. توفيق حســن فرج، 1969م.

.	46 ــة  ــدة، دار النهض ــم الص ــد المنع ــة، د. عب ــاد العربي ــن الب ــد في قوان ــة العق نظري

العربيــة للطباعة والنشر، 1974م.

.	47 العــربي  العلمــي  المجمــع  الســنهوري،  الــرزاق  عبــد  د.  العقــد،  نظريــة 

الإســامي، منشورات محمد الداية.

.	48 الســنهوري،  الــرزاق  عبــد  د.  الجديــد،  المــدني  القانــون  شرح  في  الوســيط 

منشــورات الحلبي الحقوقية بــروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 1998م.



370
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تفسير العقد الإدار في أثر المصلحة العامة

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

الأنظمــة والأوامر والقرارات واللوائح
	1 . )8759/13/2( رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المظــالم،  ديــوان  نظــام 

وتاريخ 1374/9/17هـ.
	2 ــدم . ــاضي بع ــخ 1387/6/19هـــ، الق ــم )11166( وتاري ــامي رق ــر الس الأم

نظــر القضــاء العام للعقود التــي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
	3 الأمــر الســامي رقــم )20941( وتاريــخ 1387/10/28هـــ، القــاضي بعــدم .

نظــر المحاكــم أي دعــوى تقــام عــى جهــة حكوميــة قبــل العــرض عــى المقــام 
السامي والاستئذان منه.

	4 قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )328( وتاريــخ 1396/3/1هـ، القــاضي بالموافقة .
عــى عــدم اســتعمال كلمــة )المــرع( في الأنظمــة والأعــال التنظيميــة الأخــرى، 

والاســتعاضة عنها بكلمة أخرى مناسبة.
	5 قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )818( وتاريــخ 1396/5/17هـــ، القــاضي بــأن .

يقتــر النظــر في طلبــات التعويــض المقدمــة مــن المقاولــن المتعاقديــن مــع 
ــدوث  ــى ح ــون ع ــا المقاول ــتند فيه ــي يس ــالات الت ــى الح ــة ع ــات حكومي جه
تقصــر مــن الجهــة الحكوميــة ينتــج عنــه إلحــاق خســارة أو ضرر بالمقــاول، وأن 
ــة بعــد  ــه نهائي ــوان المظــالم وتكــون قرارات ــا إلى دي ــوكل النظــر في هــذه القضاي ي

اعتمادهــا من رئيس الديوان.
	6 وتاريــخ . )م/51(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المظــالم،  ديــوان  نظــام 

1402/7/17هـ.
	7 أن . المتضمــن  1421/2/25هـــ،  وتاريــخ  )207/م(  رقــم  الســامي  الأمــر 

مجلــس الــوزراء انتهــى إلى أن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )818( وتاريــخ 
1396/5/17هـ يعد مُلغًى مــن الناحية النظامية.
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	8 ــم )م/17( . ــي رق ــوم ملك ــادر بالمرس ــة، الص ــم المعلوماتي ــة جرائ ــام مكافح نظ
بتاريخ 1428/3/8هـ.

	9 نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/78( وتاريخ 1428/9/19هـ..
.	10 وتاريــخ  )م/78(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المظــالم،  ديــوان  نظــام 

1428/9/19هـ.
.	11 تنظيــم الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة، الصــادر بقــرار 

مجلــس الوزراء رقم )216( وتاريخ 1431/6/17هـ.
.	12 ــم )م/3(  ــي رق ــوم ملك ــادر بالمرس ــالم، الص ــوان المظ ــام دي ــات أم ــام المرافع نظ

بتاريخ 1435/1/22هـ.
.	13 نظــام الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/8( 

وتاريخ 1437/2/19هـ.
.	14 النظــام البحــري التجــاري، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/33( وتاريــخ 

1440/4/5هـ.
.	15 نظــام صنــدوق الاســتثمارات العامــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/92( 

وتاريخ 1440/8/12هـ.
.	16 الملكــي رقــم  بالمرســوم  الصــادر  المنافســات والمشــريات الحكوميــة،  نظــام 

)م/128( وتاريخ 1440/11/13هـ.
.	17 اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المنافســات والمشــريات الحكوميــة، الصــادرة بالقــرار 

الــوزاري رقم )1242( وتاريخ 1441/3/21هـ وتعديلاته.
.	18 المرســوم الملكــي رقــم )م/33( وتاريــخ 1443/4/13هـــ، القــاضي بالســاح 

ــاليب  ــد أس ــون أح ــل، لتك ــاركة في الدخ ــتخدام المش ــة باس ــات الحكومي للجه
التعاقــد لتأمــن الســلع والخدمــات، ومنــح وزيــر الماليــة صلاحيــة إقــرار 

قواعد المشاركة في الدخل.



372
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تفسير العقد الإدار في أثر المصلحة العامة

العــدد الحادي والأربعون | ربيع الآخالعـالحا العــددالعـا

.	19  )1877( رقــم  الــوزاري  بالقــرار  الصــادرة  الدخــل،  في  المشــاركة  قواعــد 
وتاريخ 1443/12/24هـ.

.	20 ــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/191( وتاريــخ  نظــام المعامــات المدني
1444/11/29هـ.

.	21 عىل  المؤقـت  اليـد  ووضـع  العامـة  للمصلحـة  العقـارات  ملكيـة  نـزع  نظـام 
العقارات، الصادر بالمرسـوم الملكي رقم )م/56( وتاريخ 1447/3/12هـ.


